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 الملخص 

عالية أدوات تقييم ف من خلال، سياسة النقدية لل إدارتهإلى تقييم دور بنك الجزائر في تهدف هذه الدراسة 
المنهج  باستخدام و ،تحقيق الاستقرار النقدي الداخلي والخارجيفي  وغير التقليديةالسياسة النقدية التقليدية 

في  النقدية  ضبط السياسةبنك الجزائر قد نجح في إلى أن  تم التوصلالوصفي والتحليلي وكذلك التاريخي، 
ر المباشرة دوات غيللأ استخدامه من خلالالفترة التي تميزت بفائض السيولة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، 

ع المغلة تسهيلات الودائ بالمناقصة،السيولة  استرجاعالإجباري،  الاحتياطيللسياسة النقدية )إعادة الخصم، 
وقوع ة نتيجة تميزت بنقص السيولالفترة التي  النقدية فيضبط السياسة  بنك الجزائر ولم يستطع ،للفائدة(

التمويل  استخداموهو ما تطلب  ،2019والأزمة الصحية "جائحة كورونا" في ،2014الأزمات كالأزمة النفطية في 
 .لنقديافي تحقيق الاستقرار  فشلفي توفير السيولة اللازمة ولكنه  من خلاله حيث نجح ،غير التقليدي

 نقدي ستقراراالكلمات المفتاحية: البنك المركزي، السياسة النقدية، أدوات غير مباشرة، تمويل غير تقليدي، 
 

Abstract : 

This study aims to Evaluate the role of the Bank of Algeria in managing monetary policy by , 

assessing the effectiveness of traditional and non-traditional monetary policy tools  in achieving 

internal and external monetary stability .And using the dexriptive, analytical, and historical 

approaches.  It was concluded  that the Bank of Algeria has succeeded in controlling  monetary 

policy in the period characterized by surplus liquidity as a result of high oil prices, Through its 

use of indirect tools of monetary policy (Rediscounting, compulsory reserves, recovery of 

liquidity by tender and interest- bearing deposit facilities). The Bank of Algeria was unable to 

adjust monetary policy during the periode that was characterized by a shortage of liquidity as a 

resert of the occurrence of crises such as the oil crisis in 2014 , and the health crisis, « Corona 

pandemic » in  2019, It required the use of  unconventional financing, Through it,he succeeded in 

providing the necessary liquidity but failed to achieving monetary stability. 

Keywords : central bank, Monetary policy, indirect tools, non-unconventiona financing,  Monetary 

stability. 
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 مقدمةال
يعتبر البنك المركزي من أهم المؤسسات المالية والدعامة الأساسية للهيكل النقدي والمالي في كل أقطار 

د لسوق النقد قائالمركزي ك يعمل البنك الدول، كماالعالم، فهو يتولى مسؤولية إدارة الجهاز المصرفي في معظم 
لكلية المسطرة ا الاقتصاديةلى تحقيق الأهداف ومشرفا ورقيبا ومنظما لنشاطها النقدي، فالبنك المركزي يسعى إ

 النقدية. السياسة وتنفيذإعداد من خلال إشرافه على 
تأثيرها على  من حيث الاقتصاديةالأساسية التي تقوم عليها السياسة  زأحد الركائالسياسة النقدية تعتبر  

يق ، أي أنها تعمل على تحقالخارجيوالتضخم والتوازن الاقتصادي والعمالة  الاقتصادية كالنموالمتغيرات 
هذا بحثا و  العديد من الدول تغيير سياستها المتبعةالتغيرات الاقتصادية وقد دفعت والمالي. النقدي  الاستقرار

من المركزية  للبنوك حيث سعت إلى منح الاستقلالية ، جيبشقيه الداخلي والخار منها على تحقيق الاستقرار 
هنا يبرز الدور الأساسي الذي يلعبه البنك المركزي  في مواجهة للسياسة النقدية، أجل إعطاء مصداقية اكثر 

ف المسطرة، اتحقيق الأهد علىومدى قدرته  ،الأمثل للسياسة النقدية التنفيذمن خلال  ةالاقتصادي الاختلالات
بلوغ تلك بعض الأدوات والتقنيات المناسبة ل اختيارواضحة المعالم تهدف إلى  استراتيجيةولا يتم ذلك إلا برسم 

 .  الأهداف في ظل التنسيق المتلازم مع السياسات الاقتصادية العامة للدولة
 ر النقدي،تحقيق الاستقرا لم تبقى بمنأى عن هذه التحولات حيث سعت إلىالدول  على غرار بقيةالجزائر 

ي كبير ضمن سلسلة الإصلاحات المصرفية الت ولقد حضي بنصيب بنكها المركزي مكانة كبيرة أعطتفقد 
لى ، فقد أصبح البنك المركزي الجزائري يشرف عالسوق  اقتصادباشرتها الجزائر قصد التكيف مع متطلبات 

كافة النظام النقدي من أجل الوصول إلى هدفه ، وذلك بإتباعه سياسة نقدية ملائمة للظروف الاقتصادية 
 ستقرارالاوهنا يبرز أهمية دور بنك الجزائر لتحقيق  التي تكون فجائية ،خاصة وقت الأزمات   السائدة،

وعليه جاء موضوع بحثنا لدراسة الدور الذي يقوم به البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية ومن  ،المطلوب
 هنا يمكن صياغة الإشكالية الرئيسية كالآتي:

 (؟2000-2023الجزائر خلال الفترة )ما دور البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية في 
بالتساؤلات  ستعانةالاوحتى يتسنى لنا الإجابة على هذا التساؤل الرئيسي والإلمام بكل جوانبه فإنه من الضروري 

 الفرعية التالية:
  (؟2000-2023)ماهي أهداف السياسة النقدية لبنك الجزائر خلال الفترة 
  ؟)   (2000-2023الجزائر في إدارته للسياسة النقدية خلال الفترةماهي الأدوات التي يستخدمها بنك 
  ؟(2000-2023) خلال الفترة الأسعار استقرارما مدى فعالية سياسة بنك الجزائر في تحقيق 
 (2000-2023)خلال الفترة ما مدى فعالية سياسة بنك الجزائر في تحقيق الاستقرار النقدي الخارجي 
 الفرضيات: 

 الفرضيات التالية: وضعللإجابة على التساؤل الرئيسي وكذلك التساؤلات الفرعية يمكننا 
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  المسطر.  لتحقيق الهدف مختلف أدواتهبفاعلية في ضبط السياسة النقدية عبر  بنك الجزائريساهم 

 :الثانويةالفرضيات  -ب
  مالي.النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي وال وتحقيقاستقرار الأسعار يسعى بنك الجزائر إلى تحقيق 
 مباشرة للسياسة النقدية كما يستخدم التمويل غير التقليدي عند الحاجة. ريستخدم بنك الجزائر أدوات غي 
 (2000-2023)خلال الفترة الأسعار  استقراربنك الجزائر تحقيق  استطاع. 
 (2000-2023) خلال الفترة بنك الجزائر تحقيق الاستقرار النقدي الخارجي استطاع. 
  الموضوع اختيارأسباب: 

 :يفيما يلهذا الموضوع  اختياريمكن تلخيص الدوافع التي أدت بنا إلى 
  نقدي وبنكي. اقتصادتندرج ضمن تخصص الدراسة 
 .الرغبة في معرفة أداء السياسة النقدية في الجزائر خلال فترة الدراسة 
 السياسة النقدية من أهم المواضيع المطروحة على الساحة  يعد موضوع دور البنك المركزي في ضبط

 المصرفية لما له أهمية في تحقيق الاستقرار النقدي وبالتالي الاستقرار الاقتصادي.
 أهداف البحث وأهميته: 

 البحث: أهداف 
 يمكن حصر الأهداف المرجوة من بحثنا فيما يلي:

 اسة النقدية والعلاقة بينهما.التعرف على أهم المفاهيم حول البنك المركزي والسي 
 التي يستخدمها لتحقيق الهدف المسطر في السياسة النقدية  بنك الجزائرعلى أدوات عرف محاولة الت

 التي يتبعها.
 .تقييم دور بنك الجزائر في تسييره للسياسة النقدية 
  في السياسة النقدية عند وقوع الأزمات. بنك الجزائر استراتيجيةمعرفة 
  البحثأهمية: 

لبنك المركزي ا استراتيجيةبها متغيرات الدراسة مع إبراز  تحظىتكمن أهمية البحث في المكانة الكبيرة التي 
حسب الأوضاع  المحددالهدف  المناسبة لتحقيقسياسة النقدية من خلال مجموعة من الأدوات لافي إدارة 

 . السائدة الاقتصادية
 :حدود البحث 

  :يتناول البحث البنك المركزي الجزائري والسياسة النقدية في الجزائر.من حيث الإطار المكاني 
 :بدراسة تحليلية لدور بنك الجزائر في ضبط السياسة النقدية خلال الفترة  اقمن من حيث الإطار الزماني
(2023-2000). 

 



 المقدمة 

 

 ج

 :منهج البحث 
 بالمناهج التالية: بالاستعانةقد قمنا 

 :خلال الوقوف على مختلف المفاهيم النظرية المتعلقة بالبنك المركزي والسياسة  نم المنهج الوصفي
 النقدية والعلاقة التي تربطهما.

 :لمتغيرات الدراسة.عليه في تتبع البعد التاريخي  اعتمدنا يالذ المنهج التاريخي 
 :قدية.وتقييم فعالية دور البنك المركزي في إدارة السياسة الن للتحلي المنهج التحليلي 
 :صعوبات البحث 

لا يخلو إنجاز أي بحث من الصعوبات، وفي بحثنا هذا قد واجهنا بعض منها وكان ذلك على المستويين 
 النظري والتطبيقي ونذكر منها:

  نا حصرهعلي يصعب مما الاقتصادبعدة قضايا في  وارتباطهالموضوع  اتساع :النظري على المستوى. 
 :الأرقام الإحصائية وتباينها من مصدر إلى آخر، إضافة إلى صعوبة  اختلاف على المستوى التطبيقي

 إيجاد الإحصائيات الحديثة.
 :هيكل البحث 

 ،وفصلينث البحمقدمة شكاليتنا، وبالاعتماد على نموذج إمراد تم تقسيم البحث إلى سعيا منا لإيجاد حل لإ     
ل إلى من خلال المبحث الأو سنتطرق  ةالنظري للبنك المركزي والسياسة النقدي رالإطا بعنوان الفصل الأول 

لمركزي في إدارة البنك ا استراتيجيةالمبحث الثاني  نتناول في النقدية، و مفاهيم حول البنك المركزي والسياسة 
رض عالسياسة النقدية كما سنستعرض في المبحث الثالث الدراسات السابقة باللغة العربية واللغة الأجنبية مع 

الفصل فة إلى وبالإضاالحالية، القيمة المضافة للدراسة مقارنة بينها وبين الدراسة الحالية بالإضافة إلى إبراز 
 (2000-2023)تحليلية لدور بنك الجزائر في إدارة السياسة النقدية خلال الفترة ةسدرا الذي كان بعنوان  الثاني

المبحث  أما ،(2000-2023) الفترة النقدية خلالالأول إلى بنك الجزائر وسياسته  خلال المبحثمن  سنتطرق 
عن طريق معرفة ، (2000-2023) في إدارة السياسة النقدية خلال الفترة بنك الجزائردور  تقييم فيشملالثاني 

خير الخاتمة   ، وفي الأمدى فعالية سياسته في تحقيق الأهداف المسطرة للوصول إلى التوازن الداخلي والخارجي
التي ضمت نتائج البحث  واختبار الفرضيات إضافة إلى التوصيات وآفاق البحث.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الأول  الفصل              
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   تمهيد
 صاديمن أهم مؤسسات الدولة في المجال الاقت ويعتبريعد البنك المركزي السلطة النقدية الأولى في البلاد 

وفي المجال النقدي بوجه خاص، والتي تناط به مهام متعددة فهو مسؤول عن إصدار النقود بالإضافة  بوجه عام
و أهمها إدارة السياسة النقدية و الإشراف عليها بغرض تحقيق أهدافها النهائية   الائتمانيةإلى مراقبة السياسة 

إليه كل  الاستقرار الاقتصادي التي تسعى ، ومن ثم الإسهام في تحقيقاليالنقدي والم الاستقراروالمتمثلة في 
قتصادية الا الدول، وحتى يتمكن من القيام بذلك  يستخدم العديد من الأدوات التي يراها مناسبة حسب الحالة

تطبيق ي ف استقلاليتهتتأثر بمدى  ةالمستخدمكما أن قراراته وكذلك  فعالية  الأدوات التي تمر بها البلاد، 
 البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية. باستراتيجيةوهذا ما يعرف السياسة التي يراها مناسبة، 

 :وقد قمنا بتقسيم الفصل إلى ثلاث مباحث على الشكل التالي
 عامة حول البنك المركزي والسياسة النقدية. مالمبحث الأول: مفاهي

 ي إدارة السياسة النقدية.البنك المركزي ف استراتيجيةالمبحث الثاني: 
 .والقيمة المضافة السابقة تالمبحث الثالث: الدراسا
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 النقدية والسياسةحول البنك المركزي عامة  مالأول: مفاهيالمبحث 
وفي المجال النقدي  ،المركزي من أهم مؤسسات الدولة في المجال الاقتصادي بوجه عام كالبن يعد 

دورها إدارة السياسة النقدية، التي تعتبر ب وظائف مختلفة غير أن أهمها هي يقوم بعدةوالمصرفي بوجه خاص، 
من أهم مكونات السياسة الاقتصادية، والتي تعمل عليها الدول. وعليه سنتطرق في هذا المبحث إلى مفاهيم 

 حول البنك المركزي والسياسة النقدية. عامة
 المطلب الأول: البنك المركزي 

 وظائفها. ونشأتها وإلى تعريفها، وأهم ،المطلب على التطورات التاريخية للبنوك المركزيةسنتعرف في هذا 
 الفرع الأول: نشأة البنك المركزي 

يعتبر ظهور البنوك المركزية حديث نسبيا، فمعظمها تأسست خلال القرن العشرين، ومن الناحية التاريخية 
ويعتبر البنك المركزي السويدي )بنك ريكس  1لى الدول.أنشأت كبنوك تجارية، قبل أن يتم تحويل ملكيتها إ

RIKS BANKوأعيد تنظيمه كبنك للدولة سنة 1694البنوك المركزية في العالم، حيث تأسس سنة  م( أقد ،
يعتبر أول من طبق مبادئ ووظائف البنك  1694مع ذلك فإن بنك إنجلترا الذي أسس سنة  ن، ولك1668

المركزي، ويرجع إليه الفضل في تطوير البنوك المركزية، لتتوالى بعدها إنشاء البنوك المركزية بحيث أنشأ بنك 
م(، البنك 1850م(، ثم بلجيكا)8 181)م(، فالدانيمارك 1817)النمسا  مم(، ث1814)م(، وهولندا 1800فرنسا)

 م(. 1882والياباني ) ،م(1860) الحكومي الروسي
في  نعقداولقد توالى إنشاء البنوك المركزية عبر دول العالم، خاصة على إثر المؤتمر المالي العالمي، الذي 

، والذي أوصى بضرورة الإسراع في إنشاء بنوك مركزية في الدول التي لم تتوفر بعد عليها. 1920بروكسل سنة 
م( ثم كندا في 1914م و1913) نلي في الولايات المتحدة الأمريكية ما بيالفيدرا الاحتياطيوعليه تأسس البنك 

 1934.2نهاية 
ويرجع ذلك  أما الدول النامية فلم يتم إنشاء بنوكها المركزية إلا خلال النصف الثاني من القرن العشرين،

وبالتالي العملة المتداولة هي عملة البلد المحتل. ومن الملاحظ أن  ،الاحتلالأساسا لكون معظمها كانت تحت 
إلى 1900سنة  بنك18إلى ، 0011سنة  (02)تطور إنشاء البنوك المركزية لم يكن بوتيرة متجانسة فمن بنكين 

 3البنوك المركزية تأسست في القرن العشرين. من 90%بنك حاليا وهذا ما يؤكد بأن  172 إلى 1990 بنك سنة 161
 
 

                                                           
  66ص ،2008ئر، الدين للنشر والتوزيع، الجزا ، دار بهاءالاقتصاد المصرفيرحيم حسين،  1
 13، ص2015، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التقنيات البنكية وعمليات الائتمانسليمان ناصر،  2
 68 رحيم حسين، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 الفرع الثاني: تعريف البنك المركزي 
تقديم تعريف للبنك المركزي، لكن تعدد هذه التعاريف واختلافها يشير إلى  الاقتصاديينلقد حاول بعض 

  ذلك فيما يلي: حصعوبة المهمة حيث يتم التركيز على إحدى الوظائف دون سواها ويتض
 اعتبرتVera Smith  المركزية بأنها النظام المصرفي الذي يوجد فيه مصرف واحد له السلطة الكاملة  البنوك

 على إصدار النقد.
  أماAday  1لمصرفي.النظام ا استقرارفيرى بأن البنك المركزي هو الذي ينظم السياسة النقدية ويعمل على 
 Denize Flouzat  تعرفه على أنه المؤسسة التي تتربع في مركز أو على قمة النظام المالي لتضمن القواعد

 وتراقب العرض النقدي.
 Michel Albert وإصدار  الاقتصادتقوم بمراقبة تمويل  ييرى أن البنك المركزي هو سلطة الحكومة الت

 2التحويلات بين البنوك.الأوراق النقدية؛ منح القروض؛ مراقبة وتسيير نظام المدفوعات؛ 
  ويعرف أيضا بأنه مؤسسة غير ربحية تقع في قمة هرم النظام المصرفي وظيفته الأساسية هي قيادة هدا

النظام، وكذلك القيام بالإصدار النقدي، ووضع السياسة النقدية. ولذلك نجد في كل دولة بنكا مركزيا واحدا 
 3الدولة التي ينتمي إليها. باسمب ملكية عمومية ويسمى لتطبيق مبدأ الوحدة والقيادة، ويكون في الغال

 النقدية التي تنظم النظام المالي وتدير العملة المحلية من خلال أدوات  ةكما تم تعريفه على أنه السلط
 4السياسة النقدية إضافة إلى ذلك فهو المسؤول عن جمع العملات الأجنبية.

تعريفا شاملا للبنك المركزي، فيعتبر هذا الأخير مؤسسة من خلال التعاريف السابقة يمكن أن نستنتج 
عمومية غير ربحية تقع في أعلى هرم النظام المصرفي، وهو البنك الوحيد المخول بخلق وتدمير العملة الوطنية، 
أي أن لديه القدرة العالية على تحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية والعكس، وهو السلطة النقدية بالدولة 

 المسؤول الأول عن الشؤون المالية والنقدية.و 
 مما سبق يمكن وصف البنك المركزي من خلال خصائصه الآتية:

 ؛يقع في أعلى هرم النظام المصرفي وتقع عليه مسؤولية حسن سير هذا النظام -
 ؛مؤسسة غير ربحية، أي لا يهدف إلى تحقيق ربح من خلال أنشطته وعملياته -
 ؛ماله مكتتب كليا من طرف الدولةمؤسسة عمومية، أي أن رأس  -
 ؛المؤسسة الوحيدة المخول لها خلق وتدمير العملة الوطنية -

                                                           
، أكاديمية الدراسات العليا والبحوث الصيرفة المركزية والسياسة النقديةورى، ديسرى مهدي السامرائي وزكريا مطلك ال11

  28، ص1999الاقتصادية، ليبيا، 
اربية المجلة المغ، أثر استقلالية البنك المركزي على أداء السياسة النقدية في الجزائر، فتان الطيب وأبو شنتوف نوال2

  101ص، 2017، 02، العدد04 المجلدر، ، الجزائمعسكرجامعة  ،والمناجمنت للاقتصاد
 70رحيم حسين، مرجع سبق ذكره، 3 

4Nermine Mammadova, should central Bank Be Independent? Macroéconomiques finance, Academia. Edu, 2022,  

https://www.managementstudyguide.com/central-banks-be-independent.htm   

https://www.managements/
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 1يمثل السلطة النقدية في الدولة التي ينتمي إليها. -
 البنك المركزي  فالفرع الثالث: وظائ

 تميزت البنوك المركزية بتعدد وظائفها ويمكن حصر أهمها فيما يلي:
 :أقدم وظيفة للبنوك المركزية والسبب الرئيسي لفكرة إنشاء هذه الأخيرة، حيث تمتلك  رتعتب الإصدار النقدي

 البنوك المركزية الحق القانوني دون غيرها من البنوك التجارية في إصدار النقود بناء على الإصدار الحر
الأنظمة  ربتطو  وعلى أي حال فقد تطورت نظم إصدار النقود .أحيانا وأحيانا أخرى على الإصدار المقيد

 2النقدية في كل البلدان.
 :أمام  اأنه الوكيل الوحيد للدولة في كل ما يخص شؤون النقد والسياسة النقدية وهو ممثله ىبمعن بنك الدولة

الصرف، ويقدم ميزان المدفوعات  احتياطيالهيئات الدولية والدول الأخرى في هذا الشأن، وهو الذي يدير 
   3الدولة في الأسواق الدولية في حالة طرح السندات الدولية أو التنازل عنها.للدولة، ويتعامل بأسهم 

 :لاستقراراأجل الإشراف وضمان  نالبنك المركزي بأعمال متعددة لصالح البنوك التجارية م ميقو  بنك البنوك 
ة بين عمليات المقاص ءبالاحتياطات النقدية؛ إجرا الاحتفاظالمصرفي وتضم هده الوظيفة عدة وظائف منها: 

مقرض الملاذ الأخير؛ مراقبة وتنظيم القطاع المصرفي؛ منع الأزمات وحماية المودعين؛ إدارة سعر  4البنوك.
الصرف عن طريق التدخل ببيع أو بشراء العملات في سوق الصرف الأجنبي؛ إجراءات البحث والتحليل لتحديد 

 5السائدة. الاقتصاديةالحالة 
 
 

                                                           

 72رحيم حسين، مرجع سبق ذكره، ص1 
  إصدار البنك المركزي للنقود يكون دون أي قيود ترتبط بغطاء العملة من حيث نوعية وطبيعة مكوناتها  :الحرالإصدار

 هذا النشاط من نقود. تطلبهيوحجمها، حيث يكيف عملية الإصدار تبعا لمستوى النشاط الاقتصادي وما 
  عكس الإصدار الحر، فإن البنك المركزي لا يكون حرا في إصدار ما يشاء من أوراق نقدية بل يخضع  :المقيدالإصدار

 دف الحفاظ على الاستقرار النقدي.م مع النشاط الاقتصادي بهءلقيود قانونية تهدف إلى تنظيم كمية النقود بما يتلا
   373، ص2008، دنمركز الكتاب الأكاديمي، الأر  ،الاقتصاد النقدي المصرفيمحمد أحمد الأفندي، 2
 76رحيم حسين، مرجع سبق ذكره، ص 3 
 ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصصالبنك المركزي وإدارة السياسة النقدية في ظل الاقتصاد الرقمي، ماطيمريم 4

 15ص، 2016-2017، الجزائر بسكرة-محمد خيضرنقود وتمويل، جامعة 
5 Rajabboyev botirjonOdil o’g’li and Khurshid gafurov Maksudovich, the Rôle of the central Bank in the conduct 

of monetary Policy, Scientific journal Impact Factor 4 .3, uzbekistan, Vol 2, NO 2, 2023, p02 
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 المركزي  كالبن استقلالية: المطلب الثاني
 لاهتماماوالمالية خصوصا في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات إلى  الاقتصاديةلقد أدت التطورات  

البنك  ستقلاليةاوذلك لعدم فعالية السياسة النقدية. وعليه سنتطرق في هذا المطلب إلى  الاستقلاليةبموضوع 
 المركزي.

 البنك المركزي  استقلالية فالفرع الأول: تعري
حرفيا تعني التحرر من تأثير أو رقابة الآخرين، وبتطبيق ذلك على البنك المركزي، فيمكن القول  الاستقلالية

 1إنها تعني تحرره من تأثير وتوجيه ورقابة غيره من المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الدولة.
د بأن يكون منظمة مستقلة يعني ذلك أن البنك لا يتلقى إذا كان البنك المركزي منظمة حكومية، فالمقصو 

ا إدارة السياسة النقدية ولا تحتاج قراراته في هذ نأوامر من الرئيس أو من الكونغرس )في بعض البلدان( بشأ
الشأن إلى مصادقة أي جهة من خارجه. وجوهر استقلال البنك المركزي هو أن يكون بمنأى عن الضغط 
السياسي قصير الأجل، فهو الذي يحدد إجراءات السياسة النقدية وجوهرها التحكم في عرض النقود، وفق ما 

 2الأساليب المناسبة لذلك. باستخداموذلك  الاقتصاديةيراه خادما لمصلحة الدولة 
 3البنك المركزي: لاستقلاليةوعليه يمكن التمييز بين مفهومين 

 المستمر.المفهوم الأول: الاستقلالية هي عزل السياسة النقدية عن الضغط السياسي اليومي  -
طات سياسة النقدية وعزله عن الضغو الكامل في إدارة ال الاستقلالمنح البنك المركزي  يالمفهوم الثاني: ه -

 السياسية.
 البنك المركزي  استقلالية ةالفرع الثاني: أهمي
يد من البنوك المركزية في العد لاستقلاليةوالمالية إلى ظهور الأهمية الكبيرة  الاقتصاديةأدت التطورات 

 4الدول المتقدمة والنامية، وترجع هذه الأهمية إلى:
أن تعدد  ثالأسعار كهدف رئيسي للسياسة النقدية، حي استقرارالبنك المركزي وبين  استقلاليةبين  الارتباط -

كالبطالة والتضخم( يجعل البنك المركزي عاجز عن تحقيقهما معا، وبالتالي يفقد استقلاليته )الأهداف وتناقضها 
على  ةمحافظلأسعار والا استقراروجب تحديد هدف رئيسي للبنك المركزي وهو  افي إدارة السياسة النقدية، لهذ

 ؛يةكاملة في إدارة السياسة النقد استقلاليةهذا الهدف لابد من إعطاء البنك المركزي  ققيمة العملة، ولتحقي

                                                           
ية الدار الجامع، ي فعالية السياسة النقدية في الدول العربيةاستقلال البنوك المركزية ودورها فسهام محمد السويدي، 1

 24، ص2010، الإسكندرية، مصر
امة، ، مجلة الحكاستقلال البنك المركزي بين النظرية والتشريع والممارسة مع الإشارة إلى حالة مصرإبراهيم العيساوي، 2 

 11-12صص ، 2020،  01قطر، العددالمركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، 
 228-227ص ص ، 7110الاسكندرية، مصر،  ، الدار الجامعيةاقتصاديات النقود والمالزينب حسين عوض الله، 3 
كتوراه في العلوم د، أطروحة البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية في الجزائر استقلاليةأثر حمداني معمر،  4 

 24، ص2021-2022الجزائر، ، 3الجزائرنقدي وبنكي، جامعة  اقتصادالاقتصادية تخصص 
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البنك المركزي ومعدلات التضخم في الكثير من دول العالم وخاصة  استقلاليةتوجد علاقة عكسية قوية بين  -
تؤدي إلى خفض نسبة عجز الموازنة التي يتم تمويلها عن طريق البنك  الاستقلاليةالمتقدمة منها، كما أن زيادة 

 ؛المركزي 
إذا كان التضخم ظاهرة نقدية في الدول المتقدمة، فإن الأمر يختلف جذريا في حال الدول النامية، حيث  -

ل تأثير امن ذلك لا يمكن إهم متظافرت مجموعة من العوامل المختلفة لتحديد مسار معدل التضخم فيها، وبالرغ
السياسة النقدية على معدلات التضخم فيها، وهو ما يؤكد وجود علاقة معنوية طردية بين معدلات نمو الأرصدة 

نامية. معدل التضخم في الدول ال ارتفاعالنقدية ومعدلات التضخم، وهو ما يثبت مسؤولية البنك المركزي عن 
بنك المركزي زادت فعالية السياسة النقدية في مجال ال استقلاليةزادت  إن كلماوبناء على ذلك يمكن القول 

 التحكم في التضخم خلال الفترة القصيرة والطويلة والذي يؤدي بدوره إلى تحقيق الأهداف المسطرة.
 البنك المركزي: استقلاليةالفرع الثالث معايير 

 1لي:ي، نذكرها فيما يالبنك المركز  استقلاليةهناك مجموعة من المعايير التي تتحدد على أساسها درجة 
 الرئيسية للبنوك المركزية فالمعيار الأول: الأهدا 

غير قادر على تحقيقها، كما يوحي ذلك بضعف  هإن إسناد عدد كبير من المهام للبنك المركزي، يجعل
 ؛ةاستقلاليتحديد مهمة أو هدف معين بشكل دقيق يدل على أن البنك المركزي أكثر  ا، أماستقلاليته

 سلطة وحرية البنك المركزي في رسم وتنفيذ السياسة النقدية ىالثاني: مد رالمعيا 
ويعني ذلك بأن البنك المركزي المستقل له حرية في وضع وتنفيذ السياسة النقدية دون تعليمات أو توجيهات 

في حالة كون السياسة النقدية مسؤولية الحكومة، هنا يكون البنك المركزي منفذ للتعليمات  امن قبل الحكومة، أم
 والتوجيهات كجهاز من أجهزة الحكومة؛

  الميزانية( استقلال)المالي للبنوك المركزية  الاستقلال :الثالثالمعيار 
ة بصورة تدخل الدول ن العامة، دو ويقصد بها أن البنوك المركزية لها حرية غير مقيدة في وضع ميزانيتها 

المالي تتدخل الدولة عن طريق الحد من حصوله على  الاستقلالمباشرة أو غير مباشرة، أما في حالة عدم 
 الموارد المالية اللازمة؛

 بشراء أدوات الدين الحكومية الالتزامالعامة ومدى  العجز في الموازنة لالمعيار الرابع: تموي 
هناك عجز يمكن تمويله عن طريق بيع السندات  ن الحكومة أكبر من إيراداتها، يكو إذا كانت نفقات 

كان البنك المركزي مستقلا، يقوم ببيع تلك السندات طوعيا لأن الحكومة غير  ا، فإذالاقتراض والحكومية، أ
 قادرة على إلزامه بالقيام بذلك؛

 
                                                           

2001-في استهداف التضخم خلال الفترة  االجزائر ودورهبنك  استقلاليةتحليل درجة براهيم بوكرشاوي وجميلة بغدادي، 1 

، 02، العدد 12المجلد، الجزائر، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلفالأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، مجلة ، 2018
 70، ص2020
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 مدة خدمتهموإقالة محافظي البنوك المركزية و  نالمعيار الخامس: تعيي 
زي، يستطيع البنك المركزي تعيين المسيرين وبالأخص محافظ البنك المرك الاستقلاليةيعني ذلك بأن في حالة 

 ؛يكون له حق العزل أو طرد المسيرين بوجود مبرر أو بدون مبرر اكم
 الحكومي في إدارة البنك المركزي  لالمعيار السادس: التمثي 

خلال  نكل أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي يجعلها تؤثر في قراراته، م إن قيام الحكومة بتعيين معظم أو
فيقتصر دور الحكومة على مجرد الحضور أو  الاستقلاليةوجودها المباشر في تلك المجالس، أما في حالة 

 والمشاركة في النقاشات فقط؛ الاستماع
 والشفافية للبنوك المركزية ةالمعيار السابع: المساءل 

ين بنشر المعلومات عن عمليات البنوك أمام المساهم ةوك المركزية الملتزمة بالمعايير الدولية ملزمتكون البن
 يساعد في مكافأة أو معاقبة إدارة البنوك. اويقوم المراجعين الخارجيين بإجراء التقييم لها، مم

 بين التأييد والمعارضة الاستقلاليةالفرع الرابع: 
البنوك المركزية لاقت تأييد كبير خاصة من قبل السلطات المسؤولة في البنوك  استقلاليةرغم كون فكرة 

 المركزية، إلا أنها لا تحظى بموافقة عامة فهناك مؤيد كما يوجد معارض لها.
  الاستقلاليةمؤيدو 

 واستقرارم معدلات التضخ انخفاضالبنك المركزي إلى أن استقلاليته تؤدي إلى  استقلاليةيستند أنصار 
ة المؤسسة الوحيدة المخول وباعتبارهكما أنه  المسطرة، الاقتصاديةمستويات الأسعار أي تحقيق الأهداف 

 1.استقلاليتهبإصدار النقد يجب المحافظة على 
  الاستقلاليةمعارضو 

 للبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية يؤدي إلى تعارض الاستقلاليةبأن منح  الاستقلاليةيرى معارضو 
 وليس- المالي للحكومة الانضباطبين السياسة النقدية وغيرها من السياسات الاقتصادية، كما يرون أن درجة 

 ستقلاليةاالأسعار، إذ لا تكون هناك  استقرارالعامل الأساسي الذي يؤدي إلى تحقيق هدف  هي-الاستقلالية
لنقدي أمرا ا الاستقرارالمركزي إلا في ظل توافر قدر كبير من الانضباط المالي، الذي يجعل تحقيق للبنك 
 2ممكنا.
 

                                                           

، جامعة عين شمس، دار صرالاتجاهات في العلاقة بين السياسة المالية والنقدية مع الإشارة لحالة معطية عبد الواحد، 1 
 224-225 ص ص، مصرالعربية،  ةضالنه

 75-73 ، صالأيام للتوزيع والنشر، الأردن ، دارالسياسة النقدية والتوازن الاقتصادي الكليبن قدور على ويبرير محمد،  2 
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 المطلب الثالث: السياسة النقدية 
لي الاقتصادي عموما وجود سياسة على مستوى ك والاستقرارالأسعار  واستقرارقيمة النقد  استقراريقتضي 

 تسمى السياسة النقدية وعليه سنحاول في هذا المطلب باستمرارتعمل على متابعة الكتلة النقدية وضبطها 
 التعرف على أهم معالمها. 

 الفرع الأول: مفهوم السياسة النقدية
 ن الاقتصاديين تعريفها فـ:نظرا للأهمية التي تكتسبها السياسة النقدية فقد حاول العديد م

 عرفهاEinzing    بأنها تشمل جميع القرارات والإجراءات النقدية بصرف النظر عما إذا كانت لأهداف نقدية
 ؛أو غير نقدية

  كما عرفهاKent  بأنها مجموعة الوسائل التي تتبعها الإدارة النقدية لمراقبة عرض النقد بهدف بلوغ هدف
 1؛معين اقتصادي

  عرفهاBoch    بأنها ما تقوم به الحكومة من عمل يؤثر بصورة فعالة في حجم وتركيب الموجودات السائلة
 2؛التي يحتفظ بها القطاع غير المصرفي سواء كانت عملة أو ودائع أو سندات حكومية

 الاقتصادي  وعرفJP Patat  السياسة النقدية عموما بأنها ذلك العمل القائم على مراقبة النقود من طرف
 3؛العامة الاقتصاديةالبنك المركزي لتحقيق أهداف السياسة 

  كما تم تعريفها بأنها مجموعة الإجراءات والأدوات والسياسات التي تنفدها السلطات النقدية في إدارة النظام
 4الأسعار. استقرارأساسها  اقتصاديةود من أجل تحقيق أهداف النقدي للتحكم بعملية عرض النق

وبناء على التعاريف السابقة يمكننا إعطاء تعريف عام للسياسة النقدية فهي عبارة عن مجموعة من الأساليب 
لى لأجل التأثير ع كلأدوات مختلفة، وذل استخدامهاوالإجراءات التي تقوم بها السلطة النقدية عن طريق 

 المسطرة. الاقتصاديةلغرض تحقيق الأهداف  الاقتصاديةالمتغيرات 
 الفرع الثاني: أهداف السياسة النقدية

للسياسة النقدية أهداف عديدة ومتنوعة يمكن تقسيمها إلى أهداف أولية وأهداف وسيطيه وأهداف نهائية   
 وهي كالتالي:

  الأولية: فأولا: الأهدا
 وهي: الوسطيةنك المركزي الأهداف الأولية للسيطرة على الأهداف يستخدم الب

                                                           

 ، 2012 ،دار اليازوري للنشر والتوزيع، الأردن البنوك المركزية والسياسات النقدية،ء الدوري ويسرى السامرائي، يازكر  1 
 164ص

  35-34ص  صبن قدور على ويبرير محمد، مرجع سبق ذكره،  2 
2017-ل فترةخلا تحليلية  دراسة نموأدوات السياسة النقدية ودورها في تحقيق التقييم بن عزة إكرام وشليل عبد اللطيف،  3 

 180، ص2018، 02، العدد04الجزائر، مجلدجامعة بشار، ، مجلة البشائر الاقتصادية،  1990
 481ص ،محمد أحمد الأفندي، مرجع سبق ذكره 4 
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 :القاعدة النقدية نتتضم مجموعة الاحتياطات النقدية الودائع الخاصة واحتياطات غير  والاحتياطات
 .1المقترضة

 :الحرة ومعدل  الاحتياطاتالمجموعة الثانية من الأهداف الأولية وتحتوي على  يه ظروف سوق النقد
الأرصدة البنكية وأسعار الفائدة الأخرى في سوق النقد التي يمارس البنك المركزي عليها رقابة قوية، يعني 

 نخفاضاأو  ارتفاعومدى  الائتمانبشكل عام قدرة المقترضين ومواقفهم السريعة أو البطيئة إزاء معدل نمو 
 2أسعار الفائدة وشروط الإقراض الأخرى.

 الوسيطيةهداف ثانيا: الأ
هي متغيرات نقدية تهدف السلطات النقدية للتحكم فيها حتى تصل إلى تحقيق أهدافها النهائية وهي  

 3مستهدفات سعرية وكمية.
 :والادخار لاكالاسته ىالسلطات النقدية من خلال التلاعب بأسعار الفائدة للتأثير عل ىتسع أسعار الفائدة 

 وحركة رؤوس الأموال المحلية والدولية؛
 :الوطني  قتصادالاوتنافسية  لاستقرارفي سعر الصرف يشكل خط دفاع رئيسي الاستقرار  نإ سعر الصرف

 نحو الخارج خاصة في ظل التقلبات الشديدة لأسعار الصرف وهجمات المضاربة؛
 :محافظة على ، بالالاقتصادالنقدي والنمو المتوازن في  الاستقرارالنقديون تحقيق  طرب المجمعات النقدية

مع  لاقتصاداتثبيت معدل نمو الكتلة النقدية في مستويات محددة، كما يسمح بضبط كمية النقود المتداولة في 
 4حاجيات الإنتاج وتبادل السلع والخدمات وهو ما يجعل البنك المركزي ملزما بتحديد العرض النقدي.

 
 

                                                           

  الودائع والاحتياطات المصرفية لدى البنك المركزي والنقود الموجودة القاعدة النقدية هي النقود المتداولة لدى الجمهور ونقود
 في خزائن البنوك.

  احتياطات الودائع الخاصة هي الاحتياطات الإجمالية مطروح منها الاحتياطات الإجبارية لدى البنك المركزي والودائع لدى
 البنوك الأخرى 

  الإجمالية مطروح منها الاحتياطات المقترضةالاحتياطات غير المقترضة هي الاحتياطات 

 معارف مجلة علمية دولية محكمة، قسم العلوم، البنك المركزي بفعالية السياسة النقدية استقلاليةعلاقة بونابي فتيحة، 1 
 58، ص2017، 22الجزائر، العددجامعة البويرة، الاقتصادية، 

لة ، مجالنقدية لبنك الجزائر مقاربة بين رسم الأهداف واختيار الأدواتاستراتيجية السياسة جميلة بغدادي وآخرون، 2 
 101، ص2022، 01العدد ،08حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، المجلد ةجامع والمالية،الاقتصاد 

لاقتصادية، العلوم ا في ، أطروحة دكتوراه آلية تأثير السياسة النقدية في الجزائر ومعوقاتها الداخليةليلى اسمهان بقبق، 3 
  17، ص2015تخصص مالية نقود وبنوك، جامعة أبي بكر بالقايد، تلمسان، الجزائر، 

، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسة النقدية والاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي في الدول المغاربيةشرارة جلول،  4 
   11-12صص ، 2023الاقتصادية تخصص نقدي ومالي، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر، الجزائر، 



 الفصل الأول: الإطار النظري للبنك المركزي والسياسة النقدية 

 

14 

 النهائية فثالثا: الأهدا
ل بمثابة الأدوات المساعدة لتحقيق الأهداف النهائية للسياسة النقدية. وتتمث ولوسيطيهتعتبر الأهداف الأولية 

 هذه الأخيرة فيما يلي:
 :قدية هو أن الهدف الرئيسي للسياسة الن الاقتصاديون يتفق  تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار

، حيث تسعى كل دولة إلى تجنب التضخم 1الأسعار وعلى القدرة الشرائية للعملة المحلية استقرارالحفاظ على 
ى الأسعار من أهم العوامل التي تؤثر عل استقرارومكافحته وفي نفس الوقت علاج حدوث الكساد إن وجد، لأن 

 2.الاقتصاديالنشاط 
  بأن مستوى العمالة الكاملة هو ذلك  الاقتصاديون  ى ير  )العمالة(: الاستخدامتحقيق مستوى عال من

ق السياسة النقدية بدور مهم في تحقي مالمستوى الذي يجد فيه كل راغب وقادر على العمل فرصة عمل. تقو 
، لاستثمارامستوى التوظيف الكامل، وبالتالي تخفيض البطالة عن طريق تقوية الطلب الكلي الفعال وزيادة 

المعروض النقدي فتنخفض أسعار الفائدة ما يؤدي إلى إقبال رجال  وأهم طريقة متبعة في ذلك هي زيادة
 فتنخفض البطالة.  الاستثمارالأعمال على 

  :تسعى جميع حكومات العالم إلى تحقيق هذا الهدف، ويقصد بالنمو زيادة مستمرة تحقيق النمو الاقتصادي
وملائمة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من سنة إلى أخرى، وينتج عنه زيادة في متوسط دخل 

تالي في عرض لالنقدية للبنوك التجارية وبا الاحتياطاتالفرد الحقيقي، حيث تحدث السياسة النقدية تغيرات في 
سعية حيث أن السياسة النقدية التو  الاستثمارالنقود بواسطة التحكم في سعر الفائدة الذي يحدد بدوره حجم 

والنمو  والاستثمار الائتمانتستطيع المحافظة على سعر الفائدة منخفض مما يشجع على زيادة الطلب على 
 3.الاقتصادي

 :ميزان المدفوعات على أنه بيان إحصائي يلخص بطريقة  فيعر  تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات
في السياسة  اختلافات. هناك 4ما مع بقية العالم في فترة محددة لاقتصاد الاقتصاديةمنهجية المعاملات 

بسعر الصرف  قالأمر يتعل نالنقدية لأ الاختلالات بالسياسة النقدية لتجن استخداماتفيما يخص  الاقتصادية
الأسعار سيؤدي الى زيادة الطلب على عملة هذا البلد الذي تنخفض فيه  فانخفاضوحركة رؤوس الأموال، 

 5الأسعار فيرتفع سعر صرفها مقابل العملات الأخرى.
                                                           

-للدراسات القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي لتامنغست جتهادالا، مجلة السياسة النقدية في الجزائرمحمد بلوافي،  1 
  468، ص2012، 02الجزائر، العدد

 59، ص1994، اتحاد المصارف العربية، لبنان، استقلالية البنوك المركزية بين التأييد والمعارضةد، انبيل حش 2 
السياسة النقدية كآلية فعالة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر دراسة حمداني معمر وبناي مصطفى،  3 

 ،05زيان عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد ةجامع الاقتصادية،، مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث 2000-2017للفترة  تحليلية
 55 ، ص2021، 02العدد

 470محمد بلوافي، مرجع سبق ذكره، ص 4 

 59، ص2006، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكليةعبد المجيد قدي، 5 
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مه من قبل تم تصمي يدور، الذلويطلق على الأهداف النهائية للسياسة النقدية تسمية المربع السحري لكا
الأربعة للسياسة الاقتصادية لدولة ما في والذي يحقق الأهداف  ،1960نيكولاس كالدور في عام  الاقتصادي

لأهداف نظرا لأنه من الصعوبة بمكان تحقيق تلك ا تسميته بالمربع السحري لكالدور تفترة زمنية معينة، وجاء
 1مجمعة.

 السياسة النقدية  عالفرع الثالث: أنوا
مة القائمة، أو الأز  الاقتصاديةأو التوسع مرهونا بنوع المشكلة  الانكماشالسياسة النقدية نحو  اتجاهيكون 

 ولمحاولة علاجها نتوقف عند الحالات التالية:
 أولا: السياسة النقدية التقييدية)الانكماشية(

إن هذا يتطلب فالبلد يعاني من وضع تضخمي تفوق فيها السيولة الحد المرغوب فيه،  اقتصادعندما يكون 
 الائتمانو إزالة هذا الوضع بتدخل البنك المركزي لتنفيذ السياسة النقدية الانكماشية. عن طريق تقييد الإنفاق 

حاربة الأسعار أي م ارتفاعوتقليص كمية النقود المتداولة في المجتمع، ورفع معدل الفائدة، ومن ثم محاربة 
 2التضخم.

 النقدية التوسعية)التضخمية( ةثانيا: السياس
في حالة ركود)كساد( فالدولة عن طريق البنك المركزي تسعى إلى زيادة عرض النقود  الاقتصادعندما يكون 

 3ة.ومنه الناتج المحلي الخام والتقليص من حدة البطال الاستثمارقصد تخفيض معدلات الفائدة تشجيعا لزيادة 
 النقدية المختلطة ةثالثا: السياس

ناسب هذه السياسة البلدان النامية التي تعتمد على الزراعة الموسمية وتصدير المواد الأولية وهنا يلجأ البنك ت
المركزي إلى زيادة حجم وسائل الدفع في مرحلة بدء الزراعة، والتقليل من هده الوسائل في مرحلة بيع 

 4المحاصيل.
 المطلب الرابع: السياسة النقدية غير التقليدية 

 الاقتصاديينن بها الباحثي اهتمالتي  الاقتصاديةالنقدية غير التقليدية من أهم الموضوعات  ةتعتبر السياس
على الساحة الدولية، حيث لجأت العديد من البنوك المركزية العالمية إليها كحل  اقتصاديمند بروزها كحدث 

لنقدية السياسة التقليدية وعليه سنتعرف على السياسة ا عجزلإعادة التوازنات النقدية والمالية في ظل  استعجالي
 غير التقليدية من خلال ما يلي:

                                                           
، دور السحري لمربع كا باستخدام أهداف السياسة الاقتصادية في مصر دور السياسة النقدية في تحقيقعلى إبراهيم،  آمال1

  128-129ص ص ،2019، الجزء الثاني، 03مصر، العدد جامعة بورسعيد، مجلة البحوث المالية والتجارية،
 37-36صص بن قدور على ويبرير محمد، مرجع سبق ذكره، 2 
، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير (2006-2000( تشخيص الوضع النقدي في الجزائر وفعالية السياسة النقديةبن عامر نبيل، 3 

 09، ص2009، 20، الجزائر، العدد3والتجارة، جامعة الجزائر
 37بن قدور على ويبرير محمد، مرجع سبق ذكره، ص4 
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 الفرع الأول: تعريف السياسة النقدية غير التقليدية
 لا يوجد إجماع على إعطاء تعريف للسياسة النقدية غير التقليدية حيث نستطيع تعريفها من جانبين:

 :والإجراءات غير المعتادة في السياسة النقدية تستخدمها السلطة من الوسائل  ةمجموع جانب المستهدفات
فإن  هعليالمحددة خلال فترة زمنية معينة و  الاقتصاديةوتحقيق الأهداف  الاقتصاديالنقدية للتأثير في النشاط 

 1النمو والتشغيل ......(.)حقيقي محدد  اقتصاديتحقيق متغير  استهدافتعريفها ينطوي على 
 النقدية غير التقليدية تستخدم زمن الأزمات يتم من خلالها تنفيذ دعما  ةالسياس المستخدمة: جانب الأدوات

ة ، وتيسيرا ت كمية، وتدخلات في العملة وفي الأسواق المالية وتوفير السيولائتمانيةمعززا، وتسهيلات  ائتمانيا
من  الحقيقي الاقتصادوحماية  بالعملات المحلية والأجنبية، كل ذلك يهدف لدعم سير عمل القطاع المالي

 2تداعيات الأزمات المالية. 
   الوساطة  اعانقطلتعويض  الائتمانبأنها قيام البنك المركزي بدور الوساطة في عملية  كما يمكن تعريفها

والميزة الأساسية من وساطة البنك المركزي هو سهولة الحصول على الأموال عن طريق اصدار  ،الخاصة
 3.الاقتصادسندات الحكومة بلا قيود ولا مجازفة وذلك لتوفير السيولة لتحفيز 

من ناحية أخرى يمكن القول إن السياسة النقدية غير التقليدية هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات 
 كوكذل ،ومعالجة الأزمات المالية الحديثة لاحتواءالتي تطبقها السلطات النقدية  الاستثنائيةنقدية والبرامج ال

ت محدودية في ظل الأزمات التي أثبت ،المسطرة الاقتصاديةفي الفعالية في تحقيق الأهداف  الاستمراريةلضمان 
 4.يالسياسة التقليدية وعجزها الوظيف

ننا القول بأن السياسة النقدية غير التقليدية هي مجموعة الإجراءات    من تعاريف يمك قمن خلال ما سب
الة ومحاولة كسر ح ،التي لجأ اليها البنك المركزي من أجل التعامل مع الأوضاع السائدة ةوالتدابير الجديد

 لاستقرارابحيث عمل البنك المركزي من خلالها على إعادة  ،الإجراءات التقليدية لعجزالركود التي سادت وذلك 
 للقطاع المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.

 
 
 

                                                           

 ةجامع الاقتصادية،، المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات الادوات والأهداف السياسة النقدية غير التقليديةصاري على، 1 
 60، ص2013، 04الجزائر، العدد ،3الجزائر

2 Michael Joyce and athers, Quantitative Easing and Inconventionnel Monetary Policy-an introduction, The 

Economic journal, volume122, Issue564, Novembre 2012, p276 ,seen on the 05-03-2024 on the following website 

 https://doi.org/10.1111/J.1468-0297.2012.02551.x  
3 Marek Gertler and peter Karadi, Model of unconventional Monetary, Journal of Manetary Economics, volume 

58, Issue 01, january 2011, pages 17-34,seen on the 05-03-2024 on the following website 

 https://doi .org/10 ,1016 /J. J moneco.2010 .10 .004 
، أطروحة دكتوراه في العلوم 2008تقييم فعالية أدوات السياسة النقدية غير تقليدية بعد الأزمة المالية العشي وليد، 4 

  111، ص2018اقتصادية تخصص نقود وبنوك، جامعة أحمد دراية أدرار، الجزائر، 
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 الفرع الثاني: أهداف السياسة النقدية غير التقليدية
 1 للسياسة النقدية غير التقليدية العديد من الأهداف يمكننا ذكر أهمها فيما يلي:

  إلى تلبية الطلب على النقد من قبل المتعاملين  فيهد في السوق:الرفع من كمية الأموال المتداولة
، ففي الظروف العادية لا يمكن تبني هذا الهدف لأن الطلب على النقد غير مستقر على المدى الاقتصاديين

لأن البنك المركزي مستعد لضخ الأموال بكميات محدودة  اعتماده نالقصير، أما في حالة الأزمات المالية فيمك
 الوحيد، الذي من المؤكد أنها تنفق هذه الاقتصاديكما أنه يتم توجيه عرض النقود للدولة لأنها المتعامل 

 الأموال لمعالجة عجز الميزانية.
 :عر الفائدة سيلتزم البنك المركزي بشكل صريح على إبقاء  ثحي التأثير على انخفاض نسب الفائدة

منخفض جدا حتى مستوى الصفر لفترة طويلة من أجل الوصول لأهداف معينة كمستوى معين من التضخم 
 كمثال على ذلك.

 :طريق شراء السندات مباشرة وعليه كخطوة أولى يمكن للبنك  نع إزالة عوائق السيولة في أسواق القرض
مثل قروضا وشراء السندات التي ت ،للاقتصادالقروض  المركزي أن يقوم عوض البنوك التجارية بالتوسع في منح

والهدف من هذه العمليات هو إعادة الحيوية لسوق السندات وتوفير التمويل سندات خاصة(، ) للاقتصاد
 بشكل مباشر. للاقتصاد

 الفرع الثالث: شروط تنفيذ السياسة النقدية غير التقليدية
غير  التي تنفد فيها السياسة النقدية غير التقليدية باستخدام أدوات الاعتياديةغير  الاقتصاديةنظرا للظروف 

 المعتادة وجب توفر مجموعة من الشروط تمثلت في:
الملائمة: لابد من تناسبها قدر الإمكان مع درجة التفكك والاضطراب التي تعاني منها السوق التي تسعى  -

 إلى إنقاذها؛ 
ئل قوية إلى البنوك التجارية لمعالجة قضاياها، الخاصة بإعادة التمويل لابد أن تكون التدابير مصحوبة برسا -

وإصلاح الموازنات في الأمد المتوسط، لأن البنوك الى حد كبير هي الأداة الرئيسية لدى البنك المركزي لإعادة 
 2التمويل "غير المعياري". فإن هذه الرسالة تشكل أهمية خاصة في وقت الأزمات.

التقليدية للسياسة النقدية، عادة ما تستعمل البنوك المركزية في سعيها لمعالجة الازمات المالية الأدوات  عجز -
أداة أساسية تتمثل في تحديد معدلات الفائدة الرئيسية ومعدل الفائدة الذي تقرض به البنوك التجارية ويكون ذلك 

لى لمركزي على معدل الفائدة الرئيسي ععادة على المدى القصير جدا، وتؤثر التغيرات التي يحدثها البنك ا

                                                           

ي كل دراسة تجربة التيسير الكمي ف-السياسة النقدية غير التقليدية لإدارة الأزمات الماليةنبيلة دودو وفوزي عبد الرزاق، 1 
، 04، العدد 06، المجلدالجزائرحسيبة بن بوعلي الشلف،  ةجامع الاعمال، لاقتصاديات، مجلة الريادة ل أ وبريطانيام  من الو

 335، ص2020
2 Jean-Cloude Trichet, Unconventional Manetary policy Measures Principles-Conditions-Raison d’être, 

international journal of central Banking, vol.9, NO. S1, January 2013, pp237-238 
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ن العمل سيؤدي وتعثر هاتين القناتين ع الائتمانعبر قناتين رئيسيتين ألا وهما قناة معدل الفائدة وقناة  الاقتصاد
 1في أداء دورها. حتما إلى فشل السياسة النقدية

 البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية استراتيجيةالمبحث الثاني: 
والتحكم  لاقتصاداتسعى السياسة النقدية سواء التقليدية أو غير التقليدية بشكل رئيسي إلى إدارة النقود في    

في عرض النقد، ومن أجل ذلك يقوم البنك المركزي بصفته المسؤول المباشر عن رسم وتنفيذ السياسة النقدية 
لبنوك ا احتياطياتباستخدام مجموعة من الأدوات، ليتحكم في كمية النقود المتداولة من خلال التأثير على 

على  ومن خلال مبحثنا سنتعرف الاقتصاديةكذلك التجارية وكل ذلك من أجل تحقيق أهداف السياسة النقدية و 
 هذه الأدوات بمختلف أنواعها وكذلك سنتطرق إلى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.

 المطلب الاول: أدوات السياسة النقدية التقليدية
 تمثلت في أدوات مباشرة وغير مباشرة نستعرضها فيما يلي:   

 المباشرة( للسياسة النقدية التقليدية الفرع الأول: الأدوات الكمية )غير
هي أدوات الرقابة الكمية التي تستخدم للتأثير على حجم الائتمان المصرفي الذي ينعكس بدوره على مستوى   

 وتتمثل في: الاقتصاديالنشاط 
 :ذلك المعدل الذي يطبقه البنك المركزي على السندات قصيرة الأجل، التي تأتي  وه معدل إعادة الخصم
خصم وفق معدل إعادة ال استخدامها البنوك التجارية إليه ليقوم بإعادة خصمها عندما تحتاج إلى سيولة. ويتم ب

 احتمالات)ما يزيد من  متوفرة بكثرة الاقتصادآلية بسيطة، إذا رأى البنك المركزي بأن السيولة الحالية في 
من سندات  اما لديهبنوك التجارية إلى خصم التضخم(، يتدخل عن طريق رفع معدل إعادة الخصم فيقل لجوء ال

 ،أن هذا المعدل مرتفع ويفوق طاقة تحملها، مما يؤدي إلى تقلص توزيع هذه البنوك للقروض لاعتقادهاتجارية، 
(، الانكماش مالاتاحتأما في الحالة العكسية فيعتقد البنك المركزي بأن هناك نقص في السيولة الحالية )ما يقوي 

جارية من سندات ت مما لديهفيقوم بخفض معدل إعادة الخصم بشكل يشجع البنوك التجارية على إعادة خصم 
 2وبالتالي يؤدي إلى التوسع في توزيع القروض.

 :يقصد بها قيام البنك المركزي بشراء أو بيع أذونات الخزانة والسندات الحكومية  عمليات السوق المفتوحة
مة والأوراق المالية بصفة عامة، قصيرة أو طويلة الأجل سواء مباشرة أو من خلال أو المضمونة من الحكو 

 3سوق رأس المال وذلك بالتعامل مع البنوك والأفراد والشركات.

                                                           

، ( 2008-2007 الأدوات غير التقليدية للسياسة النقدية )على ضوء الازمة الماليةونظيرة قلادي،  محمد الأمين وليد طالب 1 
 21، ص2019، 01، العدد06الجزائر، المجلد ،2قسنطينة ةجامع اقتصادية،مجلة دراسات 

 511 -057 صص ، 2013، المطبوعات الجامعية، الجزائر ديوان ،والبنكيالاقتصاد النقدي الطاهر لطرش،  2 
مي ، المعهد الإسلا، أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية في الاقتصاد الإسلاميحسين كامل فهمي 3 

 15، ص2006، السعودية، 63للبحوث والتدريب، بحث رقم
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لنقدية الرأسمالي، هي تمكن السلطة ا الاقتصادتعتبر سياسة السوق المفتوحة أهم أدوات السياسة النقدية في 
نية فتسمح لها بتخفيضها أو زيادتها من القاعدة النقدية بالقدر المناسب وفي الوقت بالسيطرة على العملة الوط

البنك المركزي  مبحاجة إلى سيولة )يترجم ذلك بنقص السيولة لدى البنوك( يقو  الاقتصادفعندما يكون  1المناسب،
 2ضة.السيولة الفائ لامتصاصبشراء الأوراق المالية من السوق، وفي الحالة العكسية يطرح سندات حكومية 

  معظم التشريعات التي تنظم عمل البنوك في جميع الدول على ضرورة  صتن القانوني: الاحتياطينسبة
كل بنك تجاري بنسبة معينة من ودائعه بشكل رصيد نقدي لدى البنك المركزي، والجدير بذكره هو أن  احتفاظ

تعد من  اطيالاحتيل الودائع المصرفية، وأن نسبة هذه النسبة تمثل الحد الأدنى لما يجب أن تحتفظ به مقاب
في البلدان النامية لعدم وجود أسواق مالية ذات كفاءة تمكن البنك المركزي من إتباع  استخداماالأدوات الأكثر 

المركزي  بسعر الفائدة مباشرة، وحينما يرغب البنك طهذه الأداة أنها لا ترتب زسياسة السوق المفتوحة، وأهم ما يمي
 3التأثير على هيكل أموال البنوك التجارية لا يؤثر ذلك على سعر الفائدة.

 لكيفية )المباشرة( للسياسة النقدية التقليديةاالفرع الثاني: الأدوات 
عض الممنوح لب الائتمانهي أدوات مباشرة تحت سلطة البنك المركزي يستعملها من أجل التأثير على    

 القطاعات وتتمثل أهم هذه الأدوات في:
 :)مح للبنك المركزي تس بامتيازسياسة تأطير القرض وسيلة مباشرة  رتعتب السوق التمويلية )تأطير القرض

لى فكرة وتقوم سياسة تأطير القرض ع ،بالتدخل مباشرة للتأثير في قدرة البنوك التجارية على منح القروض
، وتعمل السقوف التمويلية على الحد من التوسع في التمويل للاقتصادتسقيف مباشر للقروض الممنوحة 

 4الإجمالي وجعله عند المستوى المأمون للتوسع النقدي والتمويلي الذي يحدد في الخطة.
  لمركزي أن البنك ا باستطاعةبهذه السياسة تخصيص التمويل، أي  ديقص للقروض: الائتمانيةالسياسة

طني، الو  للاقتصاديضمن تسهيل أنواع خاصة من القروض الخاصة بالقطاعات الحيوية، والأكثر مردودية 
عها، القروض إلى المجالات المراد تحفيزها وتشجي اتجاهوالهدف الأساسي من وراء هذه السقوف هو التأثير على 

ان مالمركزي أن يقدم مساعدة مالية إلى بعض البنوك والمؤسسات المالية ليس لتوفير السيولة و الائتوللبنك 
وإنما لإعادة التمويل بموجب الخطط الإلزامية لتشجيع التدفقات التمويلية إلى القطاعات اللازم لهذه المؤسسات، 

                                                           

 297، ص2013، ، الدار الجامعية، مصروالبنوك والأسواق الماليةاقتصاديات النقود محمود حامد محمود عبد الرزاق، 1 
 112رحيم حسين، مرجع سبق ذكره، ص2 
، مجلة 2018- 2004، دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي في العراق للمدةحميد حسين خلف3 

 409-426، ص ص2021، 05، العدد11العراق، المجلددار الشؤون العامة بغداد، التراث، 

دراسة تحليلية -كآلية فعالة لتحقيق اهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر السياسة النقديةحمداني معمروبناي مصطفى، 4 
، 05الجزائر، المجلد جامعة زيان عاشور الجلفة، ، مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية،(2000-2017)للفترة 
 52-64ص، 02،2021العدد
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ة تمثلت في: التمييز بأسعار الفائدة على ، وأهم محددات هذه السياس1ذات الأولوية أو لتشجيع أنشطة معينة 
 ة؛ إعادنالائتمابطاقات  باستخدام للائتمانحد أعلى  دالقروض الممنوحة لقطاعات اقتصادية مختلفة؛ وتحدي

 شوامالعقاري؛ ه الائتمان ة؛ رقابالاستهلاكيخصم الأوراق فوق مستوى السقف؛ وضع قيود على الائتمان 
 3وتحديد نسبة السيولة. 2؛الضمان المطلوب

بالرقابة المباشرة بهدف دعم وتقوية دور أساليب  كما يستخدم البنك المركزي مجموعة من الأساليب تسمى
 4الرقابة الكمية والكيفية أي دعم الأدوات المباشرة وغير المباشرة وهي تتمثل في:

  :للبنوك  لتي يوجهها البنك المركزي تتمثل في التوجيهات والتصريحات والنصائح اأسلوب الإقناع الأدبي
التجارية من خلال عقد اللقاءات مع مسؤولي هذه البنوك لتوضيح هدف البنك المركزي الذي يرمي لتحقيقه في 

 ؛والائتمانشؤون النقد 
  :يصدر البنك المركزي الأوامر والتعليمات المباشرة للبنوك التجارية أسلوب الأوامر والتعليمات اللازمة

 لائتمانابح ملزمة بتنفيذها وإلا تعرضت للعقوبات، ويحقق هذا الأسلوب نجاحا في الرقابة على والتي تص
 وخاصة في البلدان المتخلفة التي لا تنجح الأساليب الكمية والنوعية في تحقيقها؛

  :)وما  ،يالقوم الاقتصاديقوم البنك المركزي بنشر بيانات صحيحة عن حالة أسلوب العلانية )الإعلام
نوك وذلك بهدف كسب ثقة الرأي العام والب المصرفي ووضعها أمام الجمهور، للائتمانيناسبه من سياسة معينة 

التجارية من أجل إقناعهم في مساندة ودعم السياسة النقدية التي يقرها البنك المركزي في التوجيه والرقابة على 
 الائتمان.

  اة المستوردين على ترك جزء من قيمة الصفقة التجارية المخصصة تجبر هذه الأد :الاستيرادالإيداع من أجل
ده الأموال قادرين على تعويض ه اوبما أن أغلبية المستوردين ليسو  ،لدى البنك المركزي لمدة طويلة للاستيراد

  5بقروض بنكية تسمح لهم بقيمة محددة. الاستعانةالمحددة فإنهم يكونون مجبرين حينئذ على 
 الثاني: أدوات السياسة النقدية غير التقليديةالمطلب 

إن تطبيق سياسة نقدية غير تقليدية يتطلب مجموعة من الأدوات غير التقليدية، تفرضها حالة الواقع    
 المضطرب ومن أهم هذه الأدوات: الاقتصادي

                                                           

، أطروحة دكتوراه في 2021)-1990)دراسة حالة الجزائر الفترة -محاولة تقييم أداء أدوات السياسة النقديةعزازي سامية، 1 
  41ص، 2022-2023إدارة مصرفية، جامعة الجزائر، الجزائر،  العلوم الاقتصادية تخصص

 179بن قدور على ويبرير محمد، مرجع سبق ذكره، ص2 
 38مرجع سبق ذكره، صمريم ماطي، 3 
، دار غيداء للنشر قياسية(-تحليلية-دور السياسة النقدية في الاستقرار والتنمية )نظريةمحمد ضيف الله القباطري، 4 

 34، ص2010، الأردن،والتوزيع
يستير في اج، رسالة مأثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية، دراسة حالة بنك الجزائرشملول حسينة، 5 

 30، ص7110ر، الجزائر، العلوم الاقتصادية تخصص النقود والمالية، جامعة الجزائ
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 :)زي بزيادة كعبارة عن سياسة نقدية يقوم بموجبها المصرف المر  يه التيسير الكمي )التسهيل الكمي
هذه النقود الجديدة لشراء الأصول من المصارف  باستخدامحجم مركزه المالي، ليتمكن من زيادة حجم الأموال 

الأخرى، مما يزيد من السيولة لدى تلك المصارف، فتصبح بذلك قادرة على إعطاء المزيد من القروض للراغبين 
لسياسة النقدية القومي عند فشل ا الاقتصادليدية لتنشيط تستخدم البنوك المركزية السياسة غير التق ابذلك. كم
 1التقليدية.

 :أصول  الأوراق الموجودة في ىالبنك المركزي بواسطة هذه الأداة بالتركيز عل ميقو  أداة التيسير النوعي
ومية مزيادة القاعدة النقدية. إذ يقوم بشراء سندات أو أسهم خاصة كانت او ع ىميزانيته، بدلا من التركيز عل

المباشرة على المؤسسات غير المالية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة خصوم البنك  وعلى المؤسسات المالية أ
المركزي من خلال إصدار السيولة، وتهدف عمليات الشراء إلى رفع أسعار الأصول قصد خفض معدلات 

  2.ثمارالاست، وكذلك تهدف لتخفيض علاوات المخاطر لتحفيز الاقتصادالفائدة طويلة الأجل، وتنشيط 
  :عن حالة السوق وعن مستويات المتغيرات  إعلانات يقوم بها البنك المركزي  هيالتوجيه المسبق

ل بمعدلات التضخم وأسعار الفائدة المسجلة حاليا من أج الاحتفاظخلال فترة زمنية، وعن نواياه في  الاقتصادية
يرة من أجل تحسين قدرتهم على توقع أسعار الفائدة قص الاقتصاديين وذلكوكيات المتعاملين التأثير في سل

، كما أنها تزداد فعاليتها عندما تكون مرافقة بسياسة تيسير كمي ذات مستويات مناسبة، خاصة في  الأجل
 الانكماشة كالإعلان عن مستويات تضخم مستهدفة أكبر من العادي لتسوية حال اقتصادي انكماشحالة 

لمحاولة  1997النيوزلندي أول بنك في العالم تبنى هذا النوع من التوجيه المسبق عام  الاحتياطيويعتبر البنك 
 ؛من الأزمة الآسيوية في أواخر التسعينات احتواءمنه 
  ع البنك المركزي بتحديد معدلات فائدة صفرية على ودائ مقيا الحد الأدنى للفائدة(:)معدل الفائدة الصفري

البنوك التجارية وهذا من أـجل إجبارها على الإقراض وتمويل المستثمرين والمستهلكين بدل إيداع الفائض لديها 
بقت هذه ، وقد طالاقتصادمن السيولة لدى البنك المركزي، الهدف من ذلك هو تحفيز الطلب الكلي وتنشيط 

وبعد بداية الأزمة المالية العالمية طبقت   2001-2006من طرف البنك المركزي الياباني خلال الفترةالمعدلات 
لخ(، كما يدل ا…، البنك البريطاني يمن طرف العديد من البنوك المركزية العالمية مثل البنك المركزي الأوروب

ة غير ، حيث تكون السياسة النقديمعدل الفائدة الصفري على حالة مصيدة السيولة حسب التحليل الكينزي 
ن المعدلات م الاستفادةيحتم على البنوك المركزية تطبيق أدوات أخرى كالتيسير الكمي من أجل  وهذا مافعالة 

 3النمو الاقتصادي. وبالتالي تحفيزالصفرية الإسمية لسعر الفائدة 
                                                           

فاق تطبيق تحليلية نظرية لآ دراسة-النقديةسياسة التيسير الكمي كآلية حديثة لتطبيق السياسة محمد هاني وميلود وليد، 1 
، 04، العدد03الجزائر، المجلد البويرة، ةجامع والدراسات،، مجلة التنمية والاستشراف للبحوث سياسة التيسير الكمي في الجزائر

 253-254، ص2008جوان 
 213محمد الأمين وليد طالب ونظيرة قلادي، مرجع سبق ذكره، ص2 
، مجلة الدراسات  2008 العالميةتطور أدوات السياسة النقدية غير تقليدية بعد الازمة المالية  ،العشي وليد وصديقي أحمد3 

 77-78صص ، 2018، 08الجزائر، العدد جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الاقتصادية المعمقة،
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 :نيسو الصيني  الاقتصاديظهر مصطلح حرب العملات بعد الأزمة المالية عندما كتب  حرب العملات 
ة تميز العملة القوي الاقتصاديةجونج بنج كتاب سماه "حرب العملات"، فتعريف حرب العملات في النظرية 

عالم، ولهذا لاليوم في ا الاقتصاديوهذا هو الوضع  الاقتصادالقومي، ولكن العملة القوية جدا تضعف  الاقتصاد
السبب يعمل العديد من دول العالم على إضعاف العملة المحلية بالنسبة للعملات الأخرى، لخلق أفضلية 

يقصد بها  يةاقتصادالعالمي. كما يمكن تعريفها على أنها حرب  الاقتصادتنافسية على غيره من البلدان في 
 ادياتباقتصمفعول للضغط وإلحاق الضرر كسلاح وإجراء سريع ال واستخدامهاالتلاعب بسعر صرف عملة 

 1.والاقتصاديةدولة ما أو لمجموعة دول وإجبارها على إعادة النظر بسياستها وإيراداتها المالية 
   :هي أداة من أدوات السياسة النقدية غير التقليدية، يقوم بموجبها البنك المركزي  معدلات الفائدة السالبة

 ستحقاقهااإلى قيم سالبة على الأوراق المالية المستهدفة، وكذلك التي يكون آجال بتخفيض أسعار الفائدة الإسمية 
محددة مسبقا، أو هي الحالة التي يفرض فيها البنك المركزي ضريبة على فوائض الودائع البنكية، مما يترتب 

لسيولة في ا عليه التأثير على عمليات السوق ما بين البنوك وضمان التحكم الجيد وتحفيز ضخ المزيد من
 2.الاقتصاد

 المطلب الثالث: فعالية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية
تتمثل فعالية أدوات السياسة النقدية في قدرتها على تحقيق الأهداف المسطرة وتختلف من أداة إلى أخرى      

 السائدة في البلد. الاقتصاديةحسب طبيعتها وحسب الظروف 
 التقليدية الأدوات الكمية للسياسة النقدية الفرع الأول: فعالية

 هي عبارة عن فعالية كل من سعر إعادة الخصم وسياسة السوق المفتوحة ونسبة الاحتياطي القانوني    
   :لائتمانافي مراقبة حجم  استعمالامن أكثر الأدوات  الاحتياطيتعد أداة نسبة فعالية الاحتياطي القانوني ،

 النقدي القانوني على ما يلي: الاحتياطيوتتوقف فعالية سياسة 
المتكرر لأداة الاحتياطي النقدي القانوني يصيب البنوك التجارية بحالة عدم اليقين ويجعل  الاستخدامإن  -

إدارة السيولة أكثر صعوبة، مما يؤثر بقوة على قابليتها لمنح القروض وبالتالي هذه الأداة لا يوصى بها إلا في 
 ة؛الأوقات الضروري

 تعتبر أقل مرونة لأنها تعامل جميع البنوك بنفس الطريقة دون مراعاة حجمها؛ -
تعتبر فعالة إلى حد كبير في أوقات التضخم حيث لا تجد البنوك التجارية مضرا من تخفيض حجم القروض  -

لبنك المركزي، االنقدي الذي يقرره  الاحتياطيوالسلفيات وتخفيض حجم الودائع للوصول إلى الحد الأدنى لنسبة 
فإن هذه السياسة لا تكون فعالة وذلك لأن تخفيض هده النسبة وزيادة مقدرة البنوك  الانكماشأما في أوقات 

                                                           

لمال ، مجلة اقتصاد االسياسة النقدية غير التقليدية بين المفهوم ودورها في تحفيز الاقتصادساسي مباركة وآخرون، 1 
 179، ص2020، 02، العدد04الجزائر، المجلد جامعة الواد، والاعمال، 

 133العشي وليد، مرجع سبق ذكره، ص2 
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التجارية على منح الائتمان قد لا يقابله طلب متكافئ على القروض والسلفيات وتكون النتيجة وجود طاقة 
 1؛تمويلية عاطلة لدى البنوك التجارية

الأداة أكثر فعالية في البلدان النامية وذلك لضيق حجم السوق المالي، الأمر الذي يجعل فعالية تعتبر هذه  -
 باقي الأدوات أقل؛

القانوني  ياطيالاحتفي البنوك التجارية هو الودائع الجارية بحيث يؤدي تغير نسبة  الائتمانأن يكون مصدر  -
 الفائض المعد للإقراض؛ الاحتياطيإلى تغير كمية 

أن تكون ردت فعل البنوك التجارية على تعليمات البنك المركزي إيجابية سواء قرر خفض أو رفع نسبة  -
 القانوني؛ الاحتياطي

البنوك التجارية لرغبة البنك المركزي إيجابية كذلك وبنفس  استجابةأن تكون ردت فعل رجال الأعمال على  -
مستقبل  والمالية ونظرة المستثمرين إلى الاقتصاديةبالظروف يتأثر  الائتمانالدرجة التي يتوقعها، كما أن حجم 

لإنشاء  مانالائتالقانوني لا يغني من التوسع في  الاحتياطي، إذا كانت نظرتهم متفائلة فإن زيادة الاقتصاد
البنك  سيقل مهما خفض الائتماننظرتهم متشائمة فإن حجم  تالجديدة والعكس إذا كان الاستثماريةالمشاريع 

 2.للاستثمارالقانوني بسبب قلة الطلب على القروض  الاحتياطيركزي من نسبة الم
   :3تكمن فعالية معدل إعادة الخصم في:فعالية معدل إعادة الخصم  
أن تكون عمليات الخصم لدى البنك المركزي من طرف البنوك التجارية تمثل نسبة مهمة من النشاط  -

الإقراضي لهذه البنوك، بمعنى آخر ألا تتوفر سيولة كافية خارج البنك المركزي تمكن البنوك التجارية من 
 ؛وعدم اللجوء إليه الاقتراض

غير سعر الفائدة بحيث يكون هو المحدد الرئيسي لما يطلبه لا يتأثر الطلب على الائتمان بأي عامل أخر  -
 حوالعكس صحي الائتمانسعر الفائدة إلى زيادة الطلب على  انخفاض، فيؤدي الائتمانالمستثمرون من 

تكون الأوراق التجارية وسيلة شائعة ومهمة في تمويل التجارة الداخلية وأن تكون أهمية الوسائل الأخرى قليلة  -
التجار لخصم الأوراق التجارية في البنوك، وتلجأ البنوك التجارية للبنك المركزي من أجل إعادة  حتى يلجأ
 خصمها.

   :تعتبر سياسة السوق المفتوحة الأداة الأكثر فعالية في النظام وتتوقف فعالية عمليات السوق المفتوح
 4فعاليتها على عدة عوامل هي:

                                                           

 ادية،، مجلة البشائر الاقتصدراسة تحليلية-فعالية السياسة النقدية في ضبط المعروض النقديرشام كهينة وجميل أحمد، 1 
   338، ص2019، 01، العدد05المجلدجامعة بشار، الجزائر، 

، 2007، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، السياسة النقدية في النظامين الإسلامي والوضعيجمال بن دعاس، 2
   135ص

 337-336رشام كهينة وجميل أحمد، مرجع سبق ذكره، ص3 
 337، صنفسهحمد، مرجع أرشام كهينة وجميل 4 
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السوق  اتلاتجاهلدى البنوك التجارية يجب أن تتغير وفقا  للإقراضالنقدية الفائضة المعدة  الاحتياطات -
نحو عرض كميات كبيرة من النقود عن طريق شراء السندات الحكومية وأذونات الخزانة  اتجهتالمفتوحة، فإذا 

البنوك التجارية بنفس كمية التي يزيدها العرض النقدي والعكس صحيح، إلا  احتياطاتالعامة، يجب أن تزيد 
رغم شراء البنك المركزي  الاحتياطيغير صحيح دائما لأن هناك عوامل تؤدي إلى زيادة  الاقتراضن هذا أ

لكمية السندات والأذونات وعندما يقوم البنك المركزي ببيع السندات والأذونات، يقوم الأفراد والمؤسسات بشرائها 
 وعند بيعها يتوقع منهم ثلاث تصرفات :

 ؛بحساباتهم الجارية لدى البنوك التجارية يقومون بوضع هذه النقود 
  ؛يحتفظون بها في خزائنهم الخاصة 
  يقسمونهما بين الجهتين وهذا سلوك يطلق على تفضيل السيولة، كما يوجد عامل آخر يحد من فعالية السوق

 ؛تاجالضرائب على الإن انخفاضسعر الفائدة أو  انخفاضرؤوس الأموال إلى الخارج عند  انتقالالمفتوحة هو 
علق بمنح المصارف فيما يت رغبة اتجاهمن طرف المستثمرين يجب أن يتجه في نفس  الائتمانالطلب على  -

 الائتمان.
 الفرع الثاني: فعالية الأدوات الكيفية للسياسة النقدية التقليدية

ير على حجم ظرا لقدرتها على التأثتعتبر الأدوات الكيفية ذات فعالية كبيرة في توجيه السياسة النقدية ن   
في الأغراض المطلوبة دون الوقوع في الأزمات الاقتصادية، من خلال  واستخدامه انتقائيةبصفة  الائتمان

، إلا أن هده الفعالية تحدها جملة من 1التحكم في حجم الإنفاق الكلي الفعلي بالقدر الضروري والكيفية المناسبة
 المعيقات أهمها:

 تحقيق رقابة فعالة وسهلة على الائتمان الجيد وتشجيعه؛صعوبة  -
الأموال المخصصة للنشاط الاقتصادي الذي يقره البنك المركزي إلى وجوه أخرى غير  استعمالإمكانية  -

 مرغوبة؛
الموارد الخاصة طالما توفرت موارد أخرى بشروط ميسرة  باستخدامإمكانية تمويل النشاط غير المرغوب  -

 التي يقرها البنك المركزي؛للنشاطات 
يعود تقدير النشاطات المرغوبة وحجمها وأنواع القروض التي يجب أن توجه إليها البنك المركزي، وقد لا  -

 يتفق هذا التقدير مع ظروف السوق، فيؤدي سوء التقدير إلى نتائج عكسية؛
ر ما يحد من حرية الأسواق ويؤثتعتبر الأدوات الكيفية تدخلا من طرف الدولة في ظروف العرض والطلب م -

 القرار؛ اتخاذعلى نظرة المستثمرين إلى النشاط الاقتصادي وقدرتهم على 
 2القرارات بشأنها وسرعة تنفيذها وقدرتها على تحقيق الأهداف المرغوبة. اتخاذسهولة  -

                                                           

وحة دكتوراه ، أطر دراسة تجارب دولية-الصيرفة الإسلاميةدور السياسة النقدية في إدارة السيولة في ظل تنامي لقرع فايزة، 1 
 45، ص2022-2023تخصص نقدي ومالي، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر،  في العلوم الاقتصادية

 139جمال بن دعاس، مرجع سبق ذكره، ص2 
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 ؛ البنوك والأفرادمرين و تكون أكثر فعالية عندما تكون سلطة البنك المركزي قوية وتلقى تجاوب من قبل المستث -
 بالرقابة المباشرة أكثر؛ ارتبطتتكون أكثر فعالية كلما  -
 1الأدوات الكمية في تحقيق الأهداف. عجزتكون أكثر فعالية عند  -

 الفرع الثالث: فعالية أدوات السياسة النقدية غير التقليدية
حتى تكون أدوات السياسة النقدية غير التقليدية فعالة بالقدر الذي يسمح باستعمالها نتيجة الحاجة إليها،    

 :2الكلي وتمثلت في الاقتصاديجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط والفرضيات تخص مؤشرات 
سمح له نقدي ي احتياطينقدي مقبول لدى البنك المركزي، يجب أن يتوفر البنك المركزي على  احتياطي -

 بتطبيق أداة التيسير الكمي؛
وع والتوسع الدول المتقدمة التي تتميز بالتن اقتصادياتوهذا يخص  الاقتصادعملة وطنية مستقرة بفضل مكانة  -

 أسعار الصرف؛ اضطراباتالكبير، الأمر الذي يجعل عملتها لا تعاني من 
 تضخم منخفض قريب من الواحد؛ -
 ريب من الصفر؛سعر فائدة ق -
مؤقتة ناجمة عن قواعد السوق  اختلالما يعكس وضعية  اخلي ضعيف المرونة قريبا من الصفر،طلب د -

 ؛%1و %0تظهر لنا في شكل ركود أي كساد لعدة سنوات أي نمو بين 
 رة؛مباش الاقتصادتستعمل أداة التيسير الكمي لخفض معدلات الفائدة طويلة الأجل لإعادة تنشيط  -
تيسير الكمي يقوم على زيادة خصوم ميزانية البنك المركزي حيث يكون أكثر فعالية وذلك بقيام البنك ال -

المركزي بإنشاء أصول مختلفة قد تشمل أصول قليلة المخاطر كسندات الخزينة أو أصول أخرى أكثر خطرا 
 كديون الوكالات والسندات المدعومة بأصول مثل سندات الرهن العقاري.

 
 
 
 
 
 

                                                           

 46لقرع فايزة، مرجع سبق ذكره، ص 1 
مجلة  ،النقدية التقليدية وغير التقليدية في تحقيق الاستقرار المالي في الجزائرفعالية السياسة بوهلة خديجة وحمو محمد،  2 

 27، ص2021، 02، العدد10الجزائر، المجلد عبد الحميد بن باديس مستغانم، ةجامع بوادكس،دفاتر 
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 المبحث الثالث: الدراسات السابقة والقيمة المضافة
سنتطرق خلال هذا المبحث الى الدراسات السابقة التي تناولت مواضيع البنوك المركزية والسياسة النقدية   

وسنقوم بمقارنتها مع دراستنا الحالية وإبراز اوجه التشابه واوجه الاختلاف ليتبين لنا القيمة المضافة من خلال 
 نا:دراست

 باللغة العربية المطلب الأول: الدراسات السابقة
كما سنبدأ  لأحدث،اسنعرض فيما يلي الدراسات السابقة باللغة العربية مرتبة ترتيبا تصاعديا من الأقدم إلى 

 بالدراسات الأجنبية قبل المحلية

  أجنبيةالاول: دراسات  فرعال
قيا، شمال إفري اقتصادياتفي مجلة  منشور عبارة عن مقال، حسين عبد المطلب الأسرجلدراسة  :01الدراسة 
أداء السياسة النقدية في  لتحلي، تحت عنوان"  05،2008حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، العدد  بجامعة

وتحليل أداء السياسة النقدية في مصر  استعراض"، هدفت هذه الدراسة إلى (1997-2004)مصر خلال الفترة 
قد  ،ة من أجل إدارة السياسة النقديةخلال فترة الدراسة في ظل مجموعة الإجراءات المتخذة والقوانين الموضوع

 خلصت هده الدراسة إلى النتائج التالية:تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي، 
 ؛المرجوة من الأهدافالسلطات النقدية لم تستطع تحقيق كل النتائج   -
خم من الأرصدة النقدية دون التسبب في تض الاقتصادي النمو ةتوفير حاجلكي تتمكن السلطات النقدية من  -

 حتياجاتاعليها مراقبة الطلب على النقود وتوجيه عرض النقود بالصورة التي تستوفى  يتعينالأسعار، فإن 
 ؛الطلب على الأرصدة النقدية

ة نقدية في سياس الاستمرارالتضخم، حيث لم يعد ممكن  استهدافاسة النقدية تبنى على إعداد إطار للسي -
 ؛تابعة تسترشد بسعر الصرف بعد زوال مرشدها ومثبتها المتمثل في تثبيت سعر الصرف

ضرورة التنسيق بين البنك المركزي كجهة مسؤولة عن تنفيذ أهداف السياسة النقدية وباقي الجهات الحكومية  -
سؤولة عن رسم وتنفيذ السياسة المالية والسياسة التجارية وسياسة سعر الصرف، في إطار السياسة العامة الم

 للدولة.
خلف حميد حسين عبارة عن مقال منشور في مجلة التراث، جامعة زيان عاشور، الجلفة، ل دراسة :02الدراسة 

النقدي  الاستقراردور السياسة النقدية في تحقيق ، تحت عنوان "2021، 15العدد، 00المجلدالجزائر، 
"، هدفت هذه الدراسة إلى إظهار الدور الأساسي للسياسة النقدية (2004-2018)والاقتصادي في العراق للمدة 

لعراقي، الاقتصادي من خلال السعي لتحقيق سعر مستقر للدينار ا وتحقيق الاستقرارالنقدي  الاستقرارفي تحقيق 
 خلصت الدراسة الى النتائج التالية:  ،على المنهج الوصفي والتحليلي لإبراز معالم الدراسةوقد اعتمد 

حققت السياسة النقدية في العراق خلال فترة الدراسة نجاحا من خلال المحافظة على القيمة الحقيقية للدينار  -
رة اقي من خلال طرح كميات كبيمقابل الدولار الأمريكي، ويعود ذلك بالأساس إلى تدخل البنك المركزي العر 

 الأجنبية؛من النقد الأجنبي من خلال مزاد العملة 
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اطي على الأدوات النقدية غير المباشرة )الاحتي الاعتمادقانون البنك المركزي في القانون العراقي ينص على  -
 ؛القانوني، عمليات السوق المفتوحة، سعر الخصم(

مما يؤشر نجاح السياسة النقدية  ، 2006تستطع كبح التضخم حتى سنةاسة النقدية في العراق لم يإن الس-
( في سعر الفائدة وسعر الصرف)الأدوات التشغيلية  استخدامالظاهرة التضخمية من خلال  احتواءالمعتمدة في 

 النهائية للسلطة النقدية. الأهدافتحقيق 
 الفرع الثاني: دراسات محلية

العلوم الاقتصادية تخصص نقدي وبنكي، جامعة  يف سترام مذكرة نذير نصيرة، دراسة لمحمد :01الدراسة 
دور البنك المركزي في تقييم فعالية السياسة النقدية تحت عنوان " 2017-2018قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 

البنك  لاستقلالية، هدفت الدراسة إلى تحديد إطار شامل ومتكامل (1990-2016)الفترة  في الجزائر خلال
وقد استعمل المنهج  ،الأسعار استقرارالمركزي وإلى تقييم هذه الاستقلالية وأثرها على السياسة النقدية في تحقيق 

 خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: التحليلي، الوصفي 
 ؛من خلال أدوات السياسة النقدية يمكن للبنك المركزي رسم معالم السياسة المراد تحقيقها -
ها تقوم أن السياسة النقدية بمختلف أدوات ثتأثير حقيقي للسياسة النقدية على النمو الاقتصادي، حيهناك  -

 ؛بالتحكم في الكتلة النقدية وفي معدلات التضخم، التي لها علاقة عكسية مع النمو الاقتصادي
ومات عن مع المعلمتكاملة في السياسة النقدية بداية بمعركة ج استراتيجيةعلى السلطات النقدية إتباع  -

 لاستقراراالقطاع الحكومي الذي تأثر بالسياسة النقدية وذلك لتحقيق أهداف السياسة النقدية المتمثلة في تحقيق 
 المدفوعات.في المستوى العام للأسعار والعمالة الكاملة وتحقيق معدل النمو والتوازن في ميزان 

 في العلوم الاقتصادية تخصص نقدي فتيحة، مذكرة ماسترحوساوي مباركة وبن الصديق لدراسة  :02الدراسة
"دور البنك المركزي في ضبط الكتلة النقدية  ، تحت عنوان2019جامعة أحمد دراية أدرار، الجزائر، ، وبنكي

، هدفت (2017-2019)المتعلق بالنقد والقرض في الجزائر دراسة تحليلية خلال الفترة 03-11في ظل تعديل الأمر
هذه الدراسة إلى معرفة واقع تسيير العرض النقدي و إدارته وإلى معرفة دور البنك المركزي و إجراءات تحكمه 

م إتباع المنهج وقد ت بنك المركزي في النشاطات النقدية،لل الاستراتيجيةفي السياسة النقدية مع إبراز الأهمية 
 خلصت هده الدراسة إلى النتائج الآتية:  ،ةالوصفي والتحليلي باعتباره المناسب لهده الدراس

يعتمد البنك المركزي على أدوات مباشرة وغير مباشرة في إدارة السياسة النقدية غير أنه يعتمد بشكل كبير  -
يق محكمة لتحقيق توازن ضبط العرض النقدي وتحق استراتيجيةعلى الأدوات غير المباشرة حيث يقوم بإتباع 

 ؛ة لهمختلف الأهداف المسطر 
ة فعالية السلطة النقدية التي من خلالها تكون لهده السياس استقلاليةفعالية السياسة النقدية تتوقف على درجة  -

 ؛في التحكم في المعروض النقدي
 البنك المركزي هو المسؤول المباشر عن تصميم السياسة النقدية وتنفيذها. -
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 ادياتاقتصعن مقال منشور في مجلة  القادر، عبارةعبد  حعتروس فطيمة الزهراء وبحيلدراسة  :03الدراسة 
دور بنك " ، تحت عنوان2021، 26، العدد17شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، المجلد

، هدفت الدراسة الى إبراز دور بنك الجزائر في ( 0202 -0222)الجزائر في ضبط السيولة النقدية خلال الفترة 
راز الآليات إب النقدية وكذلكعملية الإصدار النقدي ، مع تبيان تدخلات بنك الجزائر عن طريق أدوات السياسة 

لصت الدراسة إلى خ المنهج الوصفي والتحليلي اوقد استخدمسيولة السوق النقدية في الجزائر، الكفيلة بضبط 
 ية:النتائج التال

، على إصدار النقد وفق القيود القانونية لبنك الجزائر يؤثر بشكل مباشر على المعروض النقدي، ويعم -
 ؛وعلى أساس ما تحوزه الدولة من أصول أجنبية

ساهم ارتفاع إيرادات المحروقات في تراكم متزايد في الأصول لدى بنك الجزائر، ولكونها من أهم مقابلات  -
البنك في  اتوقرارذلك على سياسة  وانعكسالكتلة النقدية فقد أثرت تأثيرا بالغا على كل من الوضع النقدي 

 ؛المجال النقدي
متع ر مستغلة لدى الجهاز المصرفي وفي المقابل تتتميز الوضع الاقتصاد في الجزائر بسيولة مفرطة وغي -

موازنة الدولة بفائض معتبر، الأمر الذي أصبحت فيه الأصول الخارجية الصافية لدى بنك الجزائر المحدد 
 ؛الرئيسي للوضعية النقدية الداخلية

بنك المركزي هو المسؤول عن وضع السياسة النقدية، إلا أن هذه الأخيرة لها دور محدود في التحكم في ال -
 لمفتوحة.  السوق ا استعمالقصور وغياب تنويع أدوات السياسة النقدية مثلا قصور  بالنقدي بسبالمعروض 

 باللغة الأجنبية السابقة دراساتال: المطلب الثاني

بدءا  حدثالأمن الأقدم إلى  مع ترتيبهاسنتطرق خلال هذا المطلب إلى الدراسات السابقة باللغة الأجنبية 
 .بالدراسات الأجنبية ثم المحلية

 الفرع الأول: دراسات أجنبية 
مقال    Khurshid gafirov Maksudovich Rajabboyev Botirjon Odil O’g’li Andدراسة لـ  :01الدراسة 

 The Rôle of the تحت عنوان ،, scientifique journal impact4 ,3   VOL2.NO2,2023منشور بمجلة 

Central Bank in the conduct Manetary Policy   هدفت هده الدراسة إلى معرفة دور البنك ،
ج الوصفي م المنهاستخدر أدواته على الاقتصاد، يوتأثفي أوزباكيسثان المركزي في السياسة الاقتصادية 

 خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: ،والتحليلي

يلعب البنك المركزي دورا مهما في السياسة النقدية مما يضمن استقرار الأسعار والسيطرة على النظام  -
 المالي؛

السياسة النقدية هي الأداة الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي لتحقيق أهدافه ويمكن للبنك المركزي   -
 وأسعار الفائدة؛ عرض النقوداستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات للتأثير على 
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ل حوكمة كاستقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لمصداقيته كبنك أساسي ويؤثر هذا الاستقلال على هي -
 البنك المركزي التي لديها مجلس إدارة يتكون من خبراء يتخذون القرارات السياسية بشكل عام؛ 

 الفرع الثاني: دراسات محلية
 Journal Management,Organization and، مقال تم نشره في Akacem Hacinaلـ  ةدراس :01الدراسة

strategy JMOS,spatial and entrereneurial development laboratory ,vol2 ,No1,Year2020 تحت ،
هدفت الدراسة إلى إبراز ، The Monetary policy and the Economic equilibrium in Algeriaعنوان

حقيق من خلال إبراز فعالية الجهاز المصرفي من أجل تالدور الذي تلعبه السياسة النقدية في تحسين الاقتصاد 
 :التالية خلصت الدراسة إلى النتائج ،استخدم المنهج الوصفي والتحليلي ، وقدالاقتصاديالتوازن والاستقرار 

 الاستقرارن ضما بهدفوسائلها وأدواتها المختلفة  باستخدامسعت السلطات العامة لوضع السياسة النقدية  -
 ؛وصول إلى معدل نمو إيجابيللالنقدي وتحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى من خلالها 

يمثل قلقا للسلطات النقدية هو إتباع استراتيجية نقدية تضمن تقليص الفجوة والفرق بين  لازالالتحدي الذي  -
 حجم وكمية الأموال المصدرة والمتداولة ومستوى النمو الاقتصادي الحقيقي؛

يعتمد تطوير الاقتصاد على درجة تطوير النظام المصرفي الذي يخلق المناخ المناسب ويتفاعل مع  -
 لمتطلبات الاقتصادية وميزان المدفوعات؛ا
 تبرزي السلطات النقدية وبالتال بل تتطلب تدخلا ضروريا منتلقائيا الخارجية لا تحدث الشؤون النقدية  -

وتحقيق  لإختلالاتلإلى حلول  ختلفة والوصولفعالية أداء السياسة النقدية في تطبيق أدواتها لتحقيق أهدافها الم
 التوازن العام.

 Economic andمقال منشور في مجلة  Azzedine Attia Ahmed Bairech And : دراسة لـ ـ02الدراسة 

Management Research journal,VoL16 ,No2 ,Year 2022 ،تحت عنوان The effect of Monetary 

policy instruments of inflation Rate in Algeria ، السياسة النقدية هدفت الدراسة إلى إبراز دور أدوات
استخدم المنهج الوصفي   ،(1994-2019) بيانات الفترة استخداموتم  ،لتحكم في معدل التضخم في الجزائرفي ا

 خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:  ،والتحليلي التي يتلاءم مع نوع الدراسة
 لاحتياطياالتضخمي والنمو، مرتبطين بشكل كبير بأدوات السياسة النقدية مثل )سعر الفائدة،  الاتجاهكان -

 ؛الإجباري، سعر إعادة الخصم(
الإجباري(  الاحتياطيإن التغيرات في بعض أدوات السياسة النقدية المعتمدة في الدراسة مثل )معدل الفائدة،  -

 ؛خملم تكن مقياسا في تحديد تغييرات معدل التض
على الرغم من أن تغيير معدل الخصم كان له تأثير واضح على معدلات التضخم في الجزائر خلال فترة  -

الدراسة، فإن التنسيق بين مختلف أدوات السياسة النقدية يبقى دو أهمية كبيرة للسيطرة على معدلات التضخم 
 بكفاءة وفعالية.
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 Europeanمجلة، مقال منشور في  Mazeri Abdelhafid  Sadouni Mohamed Andدراسة لـ: 03الدراسة

Economic Letters ,VoL13,No1 ,2023، تحت عنوانThe role of Manetary policy in Achieving the 

Objectives of Kaldor’s Magic Square in Algeria During  the periode1990-2021   ،هدفت الدراسة 
إلى تحليل الدور المحتمل للسياسة النقدية في تحقيق أهداف المربع السحري لكاردور في الجزائر خلال الفترة 

خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: من خلال التحليل   ،وقد استخدم المنهج الوصفي والتحليلي ،2021-1990
طب سياسة النقدية في الجزائر على أي من قتأثير لل فقد خلصت الدراسة إلى عدم وجودالاقتصادي والقياسي 

لكالدور ، مما يدعو إلى إعادة النظر في تصميم السياسة النقدية للسماح  السحري من الأقطاب الأربعة للمربع 
 الجزائري. للاقتصادبتحرير القنوات التي تؤثر على المتغيرات الأساسية 

 السابقة والقيمة المضافة:: الفرق بين دراسة الحالية والدراسات لثالمطلب الثا
 لنا أن: نللدراسات السابقة حول موضوع بحثنا، تبي استعراضنامن خلال 

باع خط ، حيث تقوم دراستنا بإتنوعا ما في طريقة طرح الموضوعدراستنا الحالية والدراسات السابقة تتشابه 
ختلف بمتغيرات الدراسة مع تحليل ممماثل لمعظم الدراسات السابقة من حيث التطرق للمفاهيم العامة المتعلقة 

 ابقة في:دراستنا عن بقية الدراسات الس اختلفتحين  يالنقدية. فالمتغيرات الاقتصادية المتعلقة بالسياسة 
 ثلمهدفت معظم الدراسات السابقة لإبراز فعالية السياسة النقدية في ضبط إحدى المؤشرات الاقتصادية 

ولت دراستنا إبراز فعالية دور البنك المركزي في إدارته للسياسة النقدية التضخم أو العرض النقدي، بينما حا
إبراز فعالية أدواته سياسته النقدية في تحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي إضافة إلى الاستقرار  من خلال

المالي، كما تم التطرق إلى فعالية أدوات سياسته النقدية غير التقليدية التي يستخدمها وقت الأزمات سواء 
 ابتداء المالع اجتاحتالتي  ة كرونا "،الصحية العالمية "جائح المتعلقة بالتقلبات في أسعار النفط أو الأزمة

 .2019من
للسياسة النقدية، من خلال  تنفيذهالجزائري في  البنك المركزي  استقلاليةتناولت الدراسات السابقة أهمية  

 بالأمرالتعديل  وكذلك 03-11الأمرفي المتمثلة و تلته  التي التعديلاتو 90-10 التطرق إلى قانون النقد والقرض
، بينما تميزت دراستنا بالتطرق إضافة إلى القوانين السابقة الذكر إلى القانون 17-10ديل بالقانون التع و 04-10
وأهم ما جاء فيه من توجيهات وتعديلات تعزز من  ،21-06-2023المؤرخ في    23-09المصرفي  و النقدي

 البنك المركزي وفعالية السياسة النقدية. استقلالية
 على تحليل دور بنك الجزائر في إدارة السياسة النقدية للفترة  بالاعتماددراستنا الحالية تميزت 

، وهذا ما 2021بينما تناولت دراسات سابقة عينات مختلفة عربية وأخرى أجنبية وتوقفت في سنة ،(2023-2000)
 أعطى لدراستنا نوع من الحداثة.
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 خلاصة الفصل 
علا هرم تقع في أ  يمكن القول أن البنك المركزي هو مؤسسة عمومية غير ربحية على ضوء ما تناولناه ،

وهو البنك الوحيد المخول  بخلق وتدمير العملة الوطنية كما يعتبر السلطة النقدية بالدولة  الجهاز المصرفي، 
ير للجهاز المصرفي سوهو المنظم والم فهو إضافة إلى قيامه بالإصدار النقدي يعتبر بنكا للحكومة وبنكا للبنوك،

وللسياسة النقدية ،التي بدورها تمثل مجموعة الإجراءات والوسائل والسياسات التي يتولاها البنك المركزي لتحقيقه 
التي تحدث  اليةالاستعجوقد يلجأ البنك المركزي للسياسة النقدية غير التقليدية في الحالات  للأهداف المسطرة،

 عادة التوازن المالي والنقدي. جراء الأزمات المالية وذلك لإ
ومن خلال فصلنا حاولنا تسليط الضوء على أهم أدوات السياسة النقدية التقليدية )مباشرة وغير مباشرة(    

 استقلاليةمية  وكذلك تطرقنا إلى أهعند الأزمات(، ) الاستثنائيةوأدوات السياسة النقدية غير التقليدية في الحالات 
لى والتي تسعى من خلالها السلطات النقدية إ  الاستقلاليةلمعايير التي تقيم درجة هذه البنوك المركزية و ا

وعات، في ميزان المدف ن من الأهداف كتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار، والتواز  العديدتحقيق 
 التيية ادية الكلالتضخم وكذلك تخفيض معدلات البطالة وهذا ما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الاقتص ةومحارب

 تسعى إليها البلاد.
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 تمهيد
نها م ستجابةاو  إيجابية،الدولي بصورة  الاقتصادالوطني في  اقتصادهافي ظل سعي الجزائر لإدماج 

لاحات الإص ومن بينها اقتصاديةعمدت إلى إجراء عدة إصلاحات للإصلاحات التي أملتها الهيئات الدولية، 
اللازمة  تقلاليةالاسومنحت هذه الإصلاحات السوق،  اقتصادالتي باشرتها الجزائر قصد التكيف مع  المصرفية،

 السياسة النقدية. وتنفيذالمركزي في وضع  للبنك
هي جزء من السياسة الكلية فهي أيضا تسعى إلى تحقيق التوازن  المركزي،ما أن السياسة النقدية للبنك وب

 في الاقتصاد من خلال تحقيقها للأهداف المحددة وفق قانون النقد والقرض الاختلالاتالاقتصادي، وعلاج 

 ة، دالأدوات المناسبة حسب الظروف الاقتصادية السائ باستخداموالتعديلات التي تلته، وذلك  10-90
لجزائر في إدارة التي تناولنا فيه دراسة تحليلية لدور بنك ا ثناالتطبيقي من بح الفصلفقد قمنا بتقسيم  هوعلي

 السياسة النقدية، إلى مبحثين:
 .(2000-2023) الجزائر وسياسته النقدية خلال الفترة كالمبحث الأول: بن

 (2000-2023)لسياسة النقدية خلال الفترة ادور بنك الجزائر في إدارة  مالثاني: تقييالمبحث 
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 2000-2023الجزائر وسياسته النقدية خلال الفترة  كالمبحث الأول: بن
لجزائر ، وقد عملت االاستقلاليعتبر النظام المصرفي الجزائري نتاج عدة تحولات تمت عبر مراحل عقب 

ها ل الإصلاحات كان هذهوتحديد مهامه،  بنكها المركزي إصدار مجموعة من القوانين حكمت تأسيس على 
موجه  تصاداقالجزائر من  انتقالومن ناحية أخرى فإن  .على أداء السياسة النقدية خلال تلك الفترات انعكاسات

 النقدية.السوق كان له هو الآخر تأثير على مسار السياسة  اقتصادإلى 
 لسياسةبالإضافة إلى مسار ا واستقلاليتهه سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى لمحة عن بنك الجزائر وعلي

 .(2000-2023)النقدية في الجزائر للفترة 
 المطلب الأول: لمحة عن بنك الجزائر

 ومهامه. تعريفهوأيضا  بنك الجزائرسنتطرق إلى أهم مراحل إنشاء 
 بنك الجزائر ةالفرع الأول: نشأ

 امتياز، وكان من صلاحياته 04-08-1851الفرنسي بموجب القانون  الاستعمارالبنك المركزي أثناء  أنشئ
الإصدار النقدي في إطار السيادة الفرنسية، وكان في بداية نشأته يقوم بمزاولة نشاطه كمؤسسة للإصدار ومنح 

بنكا  ح( ليصبالائتمانخيرة )منح في نفس الوقت، ولكن ومع مرور الوقت تآكلت هذه الوظيفة الأ الائتمان
  1946.1من سنة  ابتداءمركزيا بكل خصائصه، وكان يسمى ببنك الجزائر وتونس وهذا 

، سجزائر وتونالحل محل بنك يل البنك المركزي الجزائري  تأسيستقرر  استقلالهابعد حصول الجزائر على 
      عليه من قبل المجلس التأسيسي وذلك فيالمصادق  62-144طبقا للقانون رقم  01-01-1963من  ابتداء

، وقد 29-08-1962الجزائرية عن الخزينة الفرنسية في  العامة، وقبلها فقد تم فصل الخزينة   1962-12-13
أوكلت للبنك مهمة إصدار عملة وطنية والإشراف على السياسة النقدية وتوجيه البنوك التي كانت السلطات 

مليار فرنك قديم تتمثل في  3,2 تبلغ حوالي ي ر المركزي الجزائبنك الأصول  تلتأميمها، وكانالجزائرية تستعد 
 2مليار سندات الخزينة. 2,5مليون حسابات جارية،  100مليون ذهب،  46حوالي 

المؤرخ في  90-10 أصبح بعدها البنك المركزي الجزائري يسمى ببنك الجزائر بموجب قانون النقد والقرض 
1990-04-14 

 تعريف بنك الجزائرالفرع الثاني: 
هو المؤسسة المسؤولة عن الوظيفة السيادية لإصدار الأموال. إنه بنك مركزي بمعناه الأوسع،  بنك الجزائر
المتضمن القانون النقدي  2023جوان  21الموافق لـ  1444ذي الحجة عام  03المؤرخ في  23-09يحكمه قانون 

تعتبر تجارية مع المالي، و  والاستقلاله بأنه مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية القانونية والمصرفي، والذي يعرف
 أطراف ثالثة؛

                                                           

 12-11ص ص، 2015 بلقيس للنشر، الجزائر، ، دارتطور النظام المصرفي الجزائري مان، حأيمن بن عبد الر 1 
المالية  ، مجلةمسيرة عملة الدينار والبنك المركزي الجزائري من زاوية الميزانية المحاسبية بوشيخي بوحوص والعيد محمد،2 

 278ص، 2019، 01، العدد 06الجزائر، المجلدجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، والأسواق، 
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يتولى حوكمة بنك الجزائر المحافظ، ويساعده ثلاثة نواب معينين بموجب مرسوم رئاسي. لدى بنك الجزائر 
 والإدارة.مجلس إدارة مسؤول عن التداول في جميع الأمور المتعلقة بالتسيير 

 1 يشرف على مراقبة تسيير بنك الجزائر هيئة الرقابة التي تتألف من رقيبين يعينهما مرسوم رئاسي.
 الفرع الثالث: أدوار ومهام بنك الجزائر

 2يتولى بنك الجزائر العديد من المهام وتتمثل أهمها في:
 :وتكون ر كهدف للسياسة النقديةالأسعا استقراروظيفة بنك الجزائر في ضمان  لتتمث الاستقرار النقدي ،

ظيم بجميع الوسائل المناسبة، إضافة إلى تن الائتمانمسؤولة عن تنظيم تداول الأموال وتوجيه ومراقبة توزيع 
 السيولة وتنظيم سوق النقد الأجنبي وضمان سلامة النظام المصرفي وصلابته.

 :لنقدية من الأوراق ا الائتمانيةار النقود إصد امتيازالدولة لبنك الجزائر حصريا  ضتفو  الإصدار النقدي
يحدد بنك الجزائر العلامات المميزة للأوراق النقدية أو العملات المعدنية ويضع إجراءات مراقبة  اوالمعدنية، كم

 تصنيعها وتدميرها.

 :يحدد بنك الجزائر الشروط العامة التي يمكن بموجبها السماح للبنوك والمؤسسات المالية  الإشراف المصرفي
على وضع مختلف  بنك البنوك باعتبارهيعمل بنك الجزائر  االجزائرية والأجنبية بالتأسيس والعمل في الجزائر، كم

 الإجراءات والتعليمات ويقوم بكل المهام التي تتعلق بتنظيم الجهاز المصرفي.

 :3يقوم بنك الجزائر بصفته بنك الحكومة بما يلي: بنك الحكومة 

 ؛الوكيل والمستشار المالي للحكومة 

 ؛ممثل الحكومة أمام الهيئات المالية الدولية 

من خلال ما سبق يظهر لنا بأن بنك الجزائر يقوم بجميع الوظائف التقليدية للبنوك المركزية سواء بنكا 
 حتكر للإصدار النقدي.للحكومة أو بنك للبنوك أو م

 بنك الجزائر استقلاليةالمطلب الثاني: 
كان البنك المركزي الجزائري لا يزال تابعا للنظام الفرنسي، لذا عملت الجزائر على تحريره  الاستقلالبعد 

في ظل  في هذا المطلب على استقلالية بنك الجزائر ف، وسنتعر استقلاليتهمن القوانين الفرنسية والعمل على 
 .استقلاليته، كما سنتطرق إلى أهم معايير وبعده  90-10والقرض قانون النقد

                                                           

 على الرابط الإلكتروني التالي: 7172 - 02 -75 بتاريخ، شوهد أسس بنك الجزائربنك الجزائر، 1 
https://www.bank-of-algeria.dz/ar/ الجزائر-بنك-عن / 
 

 على الرابط الإلكتروني التالي: 7172 - 17 -75تاريخ  ، شوهد بالتنظيم والمهامبنك الجزائر، 2
https://www.bank-of-algeria.dz/ar/التنظيم/ 
 

ة يدية دراسة تطبيقية حول علاققلفي ظل نظام الرقابة النقدية الت بالبنوك المركزيةعلاقة البنوك المشاركة شوارد حمزة، 3 
نوك، جامعة المالية نقود وب اقتصاديات الاقتصادية، تخصصماجيستير في العلوم رسالة ، الجزائري بنك الجزائر ببنك البركة 

 205، ص2006-2007فرحات عباس سطيف، الجزائر، 
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 90-10  قانون النقد والقرض في ظلبنك الجزائر  استقلاليةالفرع الأول: 
لعدم وجود  ادور يعكس حقيقة البنوك المركزية، وهذ الاستقلاللم يكن للبنك المركزي الجزائري في بداية 

ر نسبة السيولة في موجودات البنك، لأن البنوك العاملة في الجزائ كاشتراطوسائل الرقابة النقدية الفعالة لديه 
 للتمويل إلى مراكزها الرئيسية في فرنسا على أساس أن احتياجهاإذ كانت تلجأ في حالة  ،كانت في غنى عنه

الجزائر نهج التخطيط المركزي،  لاختيار، ونظرا 1963في أكتوبر الجزائر لم تخرج من منطقة الفرنك الفرنسي إلا 
 فقد صعبت مهمة الجهاز المصرفي الجزائري لتداخل الوظائف بين البنوك والخزينة العمومية. 

دينار الجزائري ال اسمفبعد تأسيس بنك الجزائر ولتعزيز السلطة النقدية لديه، تم إصدار عملة وطنية تحت 
وضع  1965، والتي كانت قيمته مطابقة لقيمة الفرنك الفرنسي. في قانون المالية 1964 أفريل 10وذلك في 

الذي قلل من مكانته أنداك، فضلا عن تحول المنظومة  الشيءالبنك المركزي في خدمة الخزينة العامة 
هذه المرحلة  في، المصرفية إلى أداة لتطبيق السياسة التي تقررها الحكومة في إطار المخطط الوطني للتنمية

ية هذه الأخيرة الذي جعل مصداق ءالتي تمكنه من تحديد السياسة النقدية، الشي الاستقلالية لبنك الجزائرلم يعط 
 اقتصادية اقاتاختنأمرا صعبا، حيث كان النقد يمثل التابع المتغير للخطة المالية ونتج عنه دخول الجزائر في 

 1مع صندوق النقد الدولي دفعتها إلى إعادة النظر في التشريعات النقدية.  اتفاقياتإلى عقد  اضطرتها

نقطة تحول كبيرة في المنظومة المصرفية والنقدية  1990أفريل  14الصادر في   90-10لقد شكل القانون 
وقطيعة تامة مع السياسات والأساليب السابقة المرتبطة بالشأن المصرفي والنقدي وقد جاءت بمجموعة من 

 تقلاليةالاسالتي أدت لتحقيق العديد من الأهداف المرجوة من هذه الإصلاحات والتي تكون قد أعطت المبادئ 
 2هذه المبادئ والأهداف المحققة منها نجد: مللبنك المركزي، وأه

 ي القرارات النقدية تحدد على أساس الأهداف النقدية الت ويعني أن: فصل الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية
 :، وقد سمح هذا المبدأ بتحددها السلطة النقدية بدلا من تحديدها على أساس كمي من طرف هيئة التخطيط

 البنك المركزي لدوره في قمة النظام النقدي والمسؤول الأول عن تسيير السياسة النقدية؛  استعادة -

 ؛السياسة النقدية لمكانتها كوسيلة من وسائل الضبط الاقتصادي واحتلالتحريك السوق النقدية وتنشيطها  -

 خلق وضع لمنح القروض يقوم على شروط غير تمييزية على حساب مؤسسات عامة أو خاصة؛ -

لقرارات ا اتخاذالفائدة من طرف البنوك، وجعله يلعب دورا مهما في  سعرإيجاد مرونة نسبية في تحديد  -
 المرتبطة بالقرض.

  وقد سمح هذا المبدأ بالدائرة النقدية وميزانية الدولةفصل بين : 

 ؛البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة استقلال -

                                                           

، 3معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائرحالة بنك الجزائر، مجلة -البنك المركزي  استقلاليةالجدال حول بوزعرور عمار، 1 
 192-194، ص02العدد، 14المجلدالجزائر، 

يوان ، دتقنيات البنوك دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع إشارة إلى التجربة الجزائريةالطاهر لطرش،  2 
 13-15، ص2010 ر،الجزائ الجامعية،المطبوعات 
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 ؛تقليص ديون الخزينة تجاه البنك المركزي وتسديد الديون السابقة المتراكمة عليها -

 ؛تهيئة الظروف الملائمة كي تلعب السياسة النقدية دورها بشكل فعال -

 نتج عنه   و  للاقتصادهو إبعاد الخزينة عن منح القروض رة ميزانية الدولة ودائرة القرض: الفصل بين دائ 

 ؛الاقتصاد تمويلالخزينة في  التزاماتتناقص  -

 ؛للمشاريع الاقتصاديةتوزيع القروض يعتمد على الجدوى  -

 في هيئة مكلفة بالسياسة النقدية وهي مجلس النقد والقرض  ت: تمثلإنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة
 وتتمتع بصلاحيات واسعة في مجال النقد والقرض وذلك أدت إلى تحقيق

 ؛في السياسة النقدية الانسجام -

 ؛السياسة النقدية تنفيذليضمن  الاستقلالية -

 ؛موجودة في الدائرة النقدية لتضمن التحكم في النقض -

  للبنك المركزي بممارسة نشاطه كسلطة نقدية والبنوك التجارية  حيسم مستويين:وضع نظام بنكي على
 أكثر للبنك المركزي بكونه فعلا بنكا للبنوك. استقلاليةزعة للقروض وهذا ما اعطى و كم

، حيث تضمن هذا الأمر تعديل 2001فيفري 27 في المؤرخ  01-01وبعدها تم تعديل القانون بموجب الأمر 
 1الإدارية في تسيير بنك الجزائر دون المساس بمضمون القانون.الجوانب 

  03-11بنك الجزائر حسب الأمر الفرع الثاني: استقلالية
، بعدما لاحظت السلطات الضعف الذي لا يزال يتخبط فيه أداء الجهاز 2003أوت  26ظهر هذا القانون في 
ث السريعة، خاصة بعد فضيحة بنك الخليفة والبنك التجاري والصناعي حي الاقتصاديةالبنكي مقارنة بالتحولات 

ضعف آليات الرقابة التي يستعملها بنك الجزائر، فجاء هذا الأمر بعدة نقاط تسمح لبنك الجزائر بممارسة  اتضح
 2صلاحياته بشكل أحسن حيث:

مارس مهام النقد والقرض الذي يتم الفصل بين مجلس الإدارة المكلفة بتسيير البنك كمؤسسة، وبين مجلس  -
لسياسة افي مجال  اختصاصاتصلاحيات مجلس النقد والقرض المخول ب  عفي مجال النقد والقرض، وتوسي

 النقدية، ساسة الصرف، التنظيم والإشراف، أنظمة الدفع؛

 البنك؛إقامة هيئة رقابية مكلفة بمتابعة نشاطات  -

 المالي؛ال التشاور بين الحكومة وبنك الجزائر في المج -

 لخارجية؛ايد الخارجي والمديونية وزارة المالية تشرف على تسيير الرص عالجزائر مينشأ لجنة مشتركة بنك  -

 المعلومات المالية التي أصبحت ضرورية لمكافحة تبييض الأموال؛ انسيابينظم سيولة أفضل في  -

                                                           

، ؟أي دور لبنك الجزائر، تأهيل النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمية الراهنةسليمان ناصر وأدم حديدي، 1 
 15، ص2015،  02المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد

 مجلة، 11-03الأمر و 10-90قانون النقد والقرض  نالأولى( بي)مؤسسة الرقابة الجزائر إستقلالية بنك  بحوصىي مجدوب،2 

 105-106، ص ص 2012، سنة01، العدد05الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، الجزائر، المجلد
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صدر مجلس النقد والقرض نظام يحدد الحد الأدنى الجديد لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية ويستعمل  -
 الجديدة؛ الاعتماداتعلى هذا الأساس بنك الجزائر على تعزيز التقييم لطلبات 

 يةعلى تطور الوضعية المال والاطلاعيشكل قاعدة للرقابة على الوثائق والمستندات ويسمح بالتقييم  -

    23-09النقدي و المصرفي بنك الجزائر في ظل القانون  استقلالية الفرع الثالث: 

 1كان هناك تعديلات، وذلك حسب الظروف السائدة وتشمل ذلك: 11-03يجدر الإشارة أن بعد الأمر
الذي جاء من أجل المحافظة على التوازنات الداخلية وأهم ما نص عليه هو توسيع  10-04تعديل الأمر 

تثمار تطبيق قانون المتعلق بالاس كصلاحيات بنك الجزائر لتشمل السعي لتحقيق استقرار الأسعار، وكذل
والذي ينص على  17-10الأجنبي على البنوك والمؤسسات المالية. وبعدها جاء التعديل القانون ب الأمر 

إمكانية بنك الجزائر تمويل الخزينة العمومية عن طريق شراء السندات المالية التي تصدرها بشكل استثنائي 
 وذلك بسبب الأزمات الحاصلة.سنوات  05لمدة 

بب الآثار والصحية وبس والاقتصاديةالظروف السياسية  بسنة من صدور قانون النقد والقرض، وبسب20بعد 
  03-11الذي يلغي الأمر، 2023جوان  21في  المؤرخ 23-09 ، جاء القانون 17-10لأمر رقمالسلبية ل

، وقد تم 90-10أي أنها تعتبر المرحلة الثالثة من الإصلاحات في الجزائر مند إصدار قانون النقد والقرض 
 : فيهالمصرفي بدلا من قانون النقد والقرض وأهم ما جاء و قانون النقدي الإلى  اسمهتغيير 

سنوات( لممارسة وظيفة بنك الجزائر ونوابه، قابلة للتجديد مرة واحدة، مما  )أربعنظام العهدة  اعتمادإعادة  -
 ؛أكبر لبنك الجزائر واستقلاليةمن شأنه إرساء مصداقية أفضل، تحقيق الاستقرار في التسيير 

خصوصيات العمليات البنكية لضمان نجاعة إدخال آليات جديدة للسياسة النقدية مع إمكانية تكييفها مع  -
 ؛أكثر للسياسة النقدية

إعادة تنظيم تركيبة كل من مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، من خلال توسيع تركيبته وتوسيع  -
صلاحيات مجلس النقد والقرض مما يمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، حيث توسع 

تح والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلين ويرخص بف الاستثماريةاته لتشمل البنوك صلاحي
 مكاتب الصرف؛

توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات  -
 المالية؛

ر هيئات القروض الأخرى، غي انخراطتوسيع إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقرض من خلال  -
 2الخاضعة لإشراف بنك الجزائر في مركزية المخاطر.

                                                           

مجلة أبحاث  ،09-23القانون الجيل الثالث من الإصلاحات النقدية والمصرفية في الجزائر قراءة في مضمون  رنان مختار،1 
 285-286، ص ص2023، السنة 01، العدد 06غواط، الجزائر، المجلدالأر ثليجي اعم ةمعاصرة، جامع اقتصادية

 شوهد يوم، 09-23تدخل وزير المالية أمام المجلس الشعبي الوطني لعرض مشروع القانون النقدي المصرفي وزارة المالية، 2 

 على الرابط:2024-05-18

https://www.mf.gov.dz/index.php/ar/activites-ar/1015-2023-04-03-16-18-36 
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 التكييف القانوني والتنظيمي للنظام النقدي والمصرفي استجابة للتحولات الاقتصادية والمالية العالمية؛ -

 ية والتكنولوجية في الميدان المصرفي؛مواجهة التحديات التقن -

 العمل على تعزيز الحوكمة في كل الهيئات المشكلة للنظام النقدي والمصرفي في الجزائر؛ -

 العمل على زيادة تحفيز تمويل الاقتصاد الوطني؛ -

ر نجاعة ثات جديدة للسياسة النقدية بهدف جعلها أكدو ج هذا التعديل أدر ، فقد أالاستعجاليةمنح السيولة  -
سيولة  شكلميواجه  ذو ملاءةك لبنأخير ل كملاذ، الاستعجاليةمنح السيولة  خلالالمصرفي، من  الاستقرارعلى 

 مؤقتة؛

 الصدمات المالية وتسييرها عند حدوثها. وقائية لصدو ة لجنة الاستقرار المالي، كآلية جديد استحداث -

 لية بوضع قواعد داخلية قوية للحوكمة؛يهدف القانون إلى زيادة إلزام البنوك والمؤسسات الما -

المدفوعات من خلال إدخال شكل جديد للعملة النقدية هو الدينار الرقمي الجزائري الذي يصدره  رقمنهتوسيع  -
 1ويديره بنك الجزائر.

 بنك الجزائر استقلالية: معايير رابعالفرع ال
ا تم تحديدها من قبل القوانين المنشأة والمنظمة للبنك المركزي أبرزه البنوك المركزية عدة معايير لاستقلالية

يمكن  ، حيث23-09بالإضافة إلى القانون النقدي والمصرفي 03-11وبعده الأمر 90-10 قانون النقد والقرض 
 2:بنك الجزائر من خلال المعايير التالية استقلاليةإبراز مدى 

  الأعضاء:من حيث سلطة الحكومة في تعيين 

يرأس إدارة البنك محافظ ويساعده ثلاث نواب يعينون بموجب مرسوم رئاسي، يمنعهم القانون من ممارسة 
 أي وظيفة حكومية أو عمومية أخرى، وتتمثل مهام المحافظ في:

 تمثيل الدولة في الهيئات الدولية والبنوك المركزية الأجنبية؛ -    
 والميزانيات وحسابات الميزانية؛ الاتفاقياتيمضي باسم بنك الجزائر كل  -    
 ينظم مصالح البنك ويحدد نشاطاته؛ -    
 يعين ممثلي البنك المركزي لدى المجالس التابعة لمؤسسات أخرى يراها ذات فائدة؛ -    
 م الأخرى يحدد مهام وسلطات نوابه وغيرها من المها -    

 :من حيث درجة تدخل الحكومة 

يمكن  ائر من طرف الحكومة حول كل مشروع قانون، أو نص يتعلق بالمالية والنقد، كميستشار بنك الجزا
يراه إيجابيا على ميزان المدفوعات، حركات الأسعار، وضعية المالية العامة،  اقتراحللبنك أن يقدم للحكومة كل 
النقدي،  راربالاستقا يخل . ويقوم بنك الجزائر أيضا بإعلام الحكومة بكل مالاقتصادوكل ما يراه مهما لتطوير 

ويمكنه أن يطلب من البنوك والمؤسسات المالية والإدارات المالية أن يمده بالإحصائيات والمعلومات التي يراها 
                                                           

 288-287، ص ص مرجع سبق ذكرهرنان مختار، 1 
 176-173ص سهام محمد السويدي، مرجع سبق ذكره، 2 



 (2000-2023فترة )في إدارة السياسة النقدية خلال التحليلية لدور بنك الجزائر  ةدراس الثاني:الفصل 

 

40 

افة للنقد والقرض وميزان المدفوعات والمديونية الخارجية، إض الاقتصاديةضرورية لمتابعة وفهم تطور الوضعية 
 يضا ب:إلى ذلك فيقوم بنك الجزائر أ

تحديد معايير عمليات القرض مع الخارج وهو من يمنح القبول عليها ما عدى في حالة الاقتراض من طرف  -
 الدولة أو لحسابها؛

مساعدة الحكومة في علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية وعند الحاجة يمثلها أمام المؤسسات أو في  -
 المؤتمرات الدولية؛

لحساب  ابتنفيذهالمشاركة في المفاوضات الدولية الخاصة بالمدفوعات والصرف والمقاصة فهو المكلف  -
 ؛الدولة

رغم ذلك فإن الحكومة ممثلة في وزير المالية يمكنها أن تطرح تعديلات على ما يصدر عن مجلس النقد 
 والقرض من قرارات مرة واحدة.

 بنك الجزائر وهو: لاستقلاليةإلى ذلك يوجد معيار آخر  ةبالإضاف
 من حيث هدف السياسة النقدية 

في  ، 21-06-2023في  الصادر  23-09 من قانون النقدي والمصرفي 35حسب ما نصت عليه المادة 
دفا من أهداف ه باعتبارهالأسعار  استقراريقوم بنك الجزائر بالحرص على  ،صلاحيات بنك الجزائر وعملياته

السياسة النقدية، وفي توفير أفضل الشروط في ميادين النقد والقرض والصرف والحفاظ عليها لنمو قوي 
 النقدي والمالي ولهذا الغرض يكلف ب:  الاستقرار، مع السهر على للاقتصاد

 تنظيم حركة النقدية؛ -
 يوجه ويراقب بكل الوسائل الملائمة؛ -
 يولة؛توزيع القرض وضبط الس -
 سهر على حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج؛ -
 ضبط سوق الصرف والتأكد من سلامة النظام المصرفي وصلابته. -

طويرها إلا أن لت المبذولةبنك الجزائر ورغم أهميتها والجهود  استقلاليةعلى ما سبق يمكننا القول إن  ًبناء
وافق والسياسي للمجتمع الجزائري ويجب أن تت والاجتماعي الاقتصاديذلك يجب أن يكون متطلبا لدرجة التطور 

 مع السياسات التنموية للبلاد.
 (2023-2000)الجزائر خلال الفترة في السياسة النقدية  رالمطلب الثالث: مسا

ة ، جعلت الدولة تحاول معالجالاقتصادي الاستقرارإن المشاكل التي تعرضت لها الجزائر وأدت إلى عدم 
 لاقتصاديا الاستقرارالوسيلة المزدوجة المبذولة لتحقيق  باعتبارهاتلك المشاكل من خلال السياسة النقدية 

سنشير  2000-2023أهم محطات السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة  على وقبل التعرف والنقدي، وعليه
 .الفترةهذه إلى سياسة النقدية المتبعة قبل 
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 2000 السياسة النقدية في الجزائر قبل سنة رالفرع الأول: مسا
 ، يجب أن نتوقف عند محطتين مهمتين هما:2000عندما نتحدث عن السياسة النقدية في الجزائر قبل سنة 

  1990السياسة النقدية في الجزائر قبل سنة 

الموجه مركزيا جعل القطاع المصرفي تابع لمتطلبات الخطة  الاقتصاديالجزائر للنظام  اختيارإن 
التي كانت  ديةالاقتصاالتمويلية للأنشطة  الاحتياجاتالاقتصادية العامة، فانحصرت مهام هذا القطاع في تلبية 

يث الكلية، ح ةالاقتصاديتابعة للدولة، وبالتالي كانت السياسة النقدية عديمة الفعالية لتحقيق أهداف السياسة 
صرفي فيها القرض الم يأخذ ائتمانيةوكانت مجرد سياسة  الاقتصاديأبعدت الدائرة النقدية عن دائرة القرار 

الأولوية في تمويل النشاط الاقتصادي،  وكانت تابعة للسياسة المالية والأداة المبررة لمراقبة الكتلة النقدية هي 
 1النقدي. تقرارالاسفي مجال القرض بعيدا عن متطلبات أدواتها لتحقيق بعض الأولويات  استخدمت دالقرض. فق

  1990السياسة النقدية في الجزائر بعد سنة 

 2يمكن القول إن السياسة النقدية خلال فترة التسعينات مرت بمرحلتين مهمتين:
مويل ت استمرارحاولت السياسة النقدية خلال هذه الفترة السعي إلى ضمان  :1990-1994الفترة الممتدة من  

 النقدي، وعليه أصبح التحكم في الاستقرارالوطني في ظل العمل على تحقيق الحد الأدنى من  الاقتصاد
هذه الأخيرة محاولة التخفيف من تسارع  استهدفت 1990هاما للسياسة النقدية. ففي سنة  انشغالاالأسعار يشكل 

التحكم في التضخم  استهدفت 1991في سنة التضخم في ظل التطهير المالي الكلي لمحافظ البنك المركزي، و 
اليف التك ارتفاعالتخفيف من وتيرة التضخم في ظل  استهدفت 1992 ة، وفي سنالاقتصاديفي ظل التثبيت 

ار الأسع استعمالعلى التحكم في التكاليف الداخلية وتثبيت  1993الداخلية والأجور، في حين عملت سنة 
 مباشرة.النسبية وتم اللجوء إلى الوسائل ال

كانت السياسة النقدية خلال هذه الفترة تسعى إلى مكافحة التضخم المرتفع : 1994-2000لفترة الممتدة من ا
بوعا فائض الطلب، توافق ذلك مع برنامج لتثبيت الاقتصاد الكلي مت لامتصاصعن طريق إتباع سياسة تقييدية 

ببرنامج التعديل الهيكلي، وقد تم النجاح في تخفيض معدل التضخم إلى مستويات متدنية وتم اللجوء إلى 
 الوسائل غير المباشرة للسياسة النقدية.

 2000الفرع الثاني: مسار السياسة النقدية في الجزائر بعد سنة 
 بالعديد من التطورات يمكن تلخيصها فيما يلي: 2000السياسة النقدية بعد سنة  مرت

  2000-2014السياسة النقدية في الجزائر في الفترة 

ومسار  تجاهاالمالي( كان له أثر كبير في  الاستقرارمن حيث مؤشرات )إن التطور الحاصل في هذه الفترة 
السياسة النقدية في الجزائر، فتميزت هذه الفترة بطفرة بترولية في السوق العالمية، حيث ساهمت في تحسن 

                                                           
 235 بن قدور على ويبرير محمد، مرجع سبق ذكره، ص1

 لتقى الوطني حول السياسة النقدية، المالسوق  واقتصادتطور السياسة النقدية بين الاقتصاد الممركز الطاهر لطرش، 2 
 59، ص2013ماي 13، الجزائر، 03جامعة الجزائر الاقتصادية في الجزائر،
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الوضعية النقدية خارج السوق النقدية، كذلك حدثت تطورات عديدة للسياسة النقدية، حيث شهد بنك الجزائر 
لخصم، االنقدية، المتمثلة في سياسة إعادة  أدوات السياسة النقدية خارج السوق  استخدامخلال هذه الفترة 

 1،السيولة جاعواستر إلى عملياته في السوق المفتوحة بواسطة التنازل المؤقت،  ، بالإضافةالقانوني الاحتياطي
 (2005-2009) الاقتصاديوبرنامج دعم النمو  (2001-2004)وقد تزامنت مع تطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي

أصبح هدف التضخم أساسيا  2010سنة  الفترة، ففيأدت إلى تعزيز مؤشرات النمو الاقتصادي خلال هذه  كما
 النقدية.للسياسة النقدية مع الحفاظ على أهداف الكمية 

ائض ف امتصاصالتضخم حيث واصل بنك الجزائر  واستمراربالتوسع النقدي  2011_2012 تميزت سنتي
 المركزي فيالبنك  ليستمر 2014 السيولة على مستوى سوق النقدية، وظل الوضع على ما هو عليه في سنة

 عار.الأس استقرارلهدف التحكم في المعروض النقدي وبالتالي تحقيق  الفائضة،السيولة  امتصاص
  2014-2023السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة 

 لإصلاحات السياسة النقدية تم تعزيز الإطار التنظيمي، وأصبحت مهمة بنك الجزائر تتمثل في استكمالا

الأسعار كهدف صريح للسياسة النقدية، والحفاظ على شروط النقد والقرض والصرف  استقرارالحرص على 
لنفطية العالمية         غير أن  بعد الأزمة ا2، مع العمل على الاستقرار الداخلي والخارجي.للاقتصادلنمو مدعم 

منعرجا في بعض مجاميع   2016الجزائري ، حيث شهدت سنة  الاقتصادالذي كانت لها تداعيات على  2014
ة النقدية إلى إدارة السياس  اتجهتالقطاع النقدي ، بحيث تقلص فائض السيولة المصرفية ونتيجة لهذا الظرف 

لوضع نفسه ا واستمري أي إتباع السياسة النقدية  التوسعية، ضخ السيولة لضمان إعادة تمويل النظام المصرف
أدوات السوق لضخ السيولة وتفعيل السوق النقدية ما بين المصارف ولكن لصعوبة  باستخدام 2017في سنة 

السوق النقدية ما بين المصارف ولإرساء معدلات الفائدة على مستوى هذا السوق وفق  ديناميكيةالحفاظ على 
ة الواسع للتمويل غير التقليدي لجأت إدارة السياسة النقدي الاستخداموجيهي لبنك الجزائر وفي ظل المعدل الت

فشهد تراجع في السيولة  وعجز في   2019السيولة، ، أما عن سنة  لامتصاصلأدوات السوق  2018سنة 
 2020ميزان المدفوعات نتيجة لإلغاء التمويل غير التقليدي وتميز الوضع بتراجع التضخم، ولكن في سنة 

أجل  من الاقتصادونتيجة للأزمة الصحية العالمية كان هدف السياسة النقدية خلال هذا الوضع هو صمود 
تمر المس والارتفاعالأزمة الصحية  استمرارالأسعار ولكن مع  استقرارحماية الاقتصاد الوطني و تحقيق 

، مع تمديد 2021لمعدلات التضخم تم وضع برنامج لإعادة التمويل لضمان سيولة إضافية للبنوك وذلك سنة 
في معدلات التضخم  ارتفاعفي  استمرارفشهدتا   2022-2023 المعمول بها، أما عن سنتي الاحترازيةللتدابير 

                                                           

 أطروحة، 2014-1990 ودوره في تحقيق الاقتصاد في الجزائر والنقديةالتنسيق بين السياستين المالية شليق عبد الحليل، 1 
 179، ص2017-2018في العلوم الاقتصادية تخصص نقود مالية وبنوك، جامعة ورقلة، الجزائر، دكتوراه 

 04-10 من الأمر رقم (35) بنك الجزائر، المادة2 
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تتماشى  نقدية ةسياس تتبعالأسعار  استقرارلأزمة الصحية  و بالتالي البنوك المركزية من أجل تحقيق نتيجة ل
 1مع الظروف السائدة.

     2000-2023 الفترةدور بنك الجزائر في إدارة السياسة النقدية خلال  مالمبحث الثاني: تقيي
منذ تأسيسه لتحقيق أهداف السياسة النقدية التي ترسمها الدولة، ولتحقيق ذلك يستخدم  بنك الجزائريسعى 

 والنقدية للبلاد خلال تلك الفترة.  الاقتصاديةمجموعة من الأدوات التي يراها مناسبة وتلائم الوضعية 
  قدية خلال الفترةنأهداف السياسة التحقيق  استراتيجية بنك الجزائر فيوعليه سنتطرق من خلال مبحثنا إلى 

 . تم تقييم أدائه في تحقيق أهداف السياسة النقدية من، و  2023-2000

 (2000-2023) خلال الفترة يق أهداف السياسة النقدية بنك الجزائر في تحق استراتيجيةالمطلب الأول: 
يتطلب    2000-2023إن الحديث عن استراتيجية بنك الجزائر في تحقيق أهداف السياسة النقدية خلال الفترة 

منا في البداية التعرف على أهداف السياسة النقدية، ومن ثم التعرف على مختلف أدوات السياسة النقدية 
 المستخدمة من طرف بنك الجزائر لتحقيق ذلك خلال هذه الفترة. 

 (2000-2023) الفترة لخلا  الجزائرالسياسة النقدية لبنك  فالفرع الأول: أهدا

 :أن والقرض، علىبالنقد  والمتعلق 1990 أفريل 14المؤرخ في    90-10القانون من  55المادة  تنص

 لاقتصادلتوفير أفضل الشروط لنمو منتظم  والصرف فيمجال النقد والقرض  المركزي فيتتمثل مهمة البنك "
 مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي الإنتاجية الوطنيةبإنماء جميع الطاقات  والحفاظ عليها ،الوطني

 على أن والمتعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26في المؤرخ    11- 03الأمر من 35 تنص المادةكما  .2"للنقد
لنمو  عليها والحفاظتوفير أفضل الشروط  والصرف فيتتمثل مهمة بنك الجزائر في ميادين النقد والقرض "

  نلاحظ أن الأمرمن خلال نص المادتين  .3"والخارجي للنقدمع السهر على الاستقرار الداخلي  للاقتصادسريع 

 قتصاديالانمو الوالمتمثلة في تحقيق   90-10قد حافظ على أهداف السياسة النقدية المذكورة في القانون  11-03
وتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد هذا من جهة، من جهة أخرى نلاحظ أنه تم إلغاء هدف التشغيل 

 تحت إطار تنمية جميع الطاقات الإنتاجية الوطنية. 90-10والذي جاء ضمنيا في القانون 
 اتخذ، نجد في طياتها أن بنك الجزائر 2002وسنة  2001لكن حسب التقارير الصادرة من بنك الجزائر لسنة 

، الذي 2003، بالإضافة إلى تقرير بنك الجزائر لسنة 4المستوى العام للأسعار كهدف أساسي استقرارهدف 
للأسعار،  في المستوى العام الاستقرارالنقدي من خلال تحقيق  الاستقرارنص على ضرورة العمل على تحقيق 

من أجل  %3التضخم في معدل  استهدافعلى  اعتمدأن بنك الجزائر نجد  2003وفي نفس التقرير لسنة 

                                                           

 بتصرف 2022-2010 السنوية خلال الفترة  التقارير، التطور الاقتصادي والنقدي بنك الجزائر،1 
  527ص ،   1999أفري  18في ، الصادرة 01 العدد، والقرض دالمتعلقة بالنقالجريدة الرسمية 2 

 7، ص2003 أوت 27في الصادرة ،52، العددوالقرض دالمتعلقة بالنقالجريدة الرسمية 3 
4 Banque d’Algérie rapport annuel juillet 2001 « évaluation économique et monétaire en Algérie » et le rapport 

annuel juin 2002 « évaluation économique et monétaire en Algérie » 
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، وفي سنتي 2006، ثم واصل في هذا المنوال لغاية سنة 1المحافظة على الاستقرار في المستوى العام للأسعار
 .%4معدل  استهدففقد  2009، أما سنة %(3-4)فقد حدد مجال التضخم المستهدف  2008-2007

   المؤرخ في 03-11  يعدل ويتمم الأمر  2010أوت  26المؤرخ في  10-04وبعد صدور الأمر 2010سنة 
تم تعديل الفقرة   10-04في نص المادة الثانية من الأمر ، نجد أنه المتعلق بقانون النقد والقرض 2003أوت  26

 استقرار:"تتمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص على حيث نصت على    03-11من الأمر 35الأولى للمادة 
هدفا من أهداف السياسة النقدية وفي توفير أفضل الشروط في ميادين النقد والقرض والصرف،  باعتبارهالأسعار 

 النقدي والمالي ". الاستقرارمع السهر على  للاقتصادوالحفاظ  عليها لنمو سريع 

السهر "على  2023جوان  21المؤرخ في  القانون النقدي والمصرفي   23-09 قانون المن  35كما نصت المادة 
إلى توفير جميع الشروط في ميادين النقد والقرض والصرف،  ةالأسعار، إضاف استقرارعلى تحقيق هدف 

 ."السهر على الاستقرار النقدي والمالي ع، مللاقتصادوالحفاظ عليها لنمو قوي 
الأسعار  استقراركان تحقيق  (2000-2023)من خلال ما سبق نستنتج أن هدف السياسة النقدية خلال الفترة 

 والمالي. الاستقرار النقدينمو اقتصادي والسهر على تحقيق كهدف أساسي بالإضافة إلى العمل على تحقيق 
 2000-2023خلال الفترة  لجزائرالمطبقة من قبل بنك االتقليدية أدوات السياسة النقدية الفرع الثاني: 

أداة  بنك الجزائر خلال الفترة المذكورة عدة أدوات غير مباشرة تمثلت في سياسة إعادة الخصم، استخدم
 السيولة بالمناقصة، تسهيلات الودائع المغلة للفائدة  استرجاعالإجباري، السوق المفتوحة، أداة  الاحتياطي

 يلي: كما 2000- 2023 وات خلال الفترة هذه الأد استخداموسنتعرف على تطور 

 أداة إعادة الخصم -1

تعد أداة إعادة الخصم من الأدوات غير المباشرة لبنك الجزائر، فهو يستخدمها من أجل التحكم في حجم 
القروض الممنوحة من طرف البنوك التجارية وبالتالي التحكم في حجم المعروض النقدي، ولقد حدد قانون النقد 

 شروط إعادة الخصم من خلال تحديد السندات التي يمكن إعادة خصمها من طرف بنك 10-90 والقرض 
  2.الجزائر

إلى إمكانية قيام بنك الجزائر بعمليات إعادة الخصم وفق الشروط التي يحددها  03-11 كما أشار الأمر
 3النظام الصادر عن مجلس النقد والقرض، بما يتلاءم مع الأهداف المحددة للسياسة النقدية.

والمتعلق بعمليات السياسة النقدية هذه الأداة ضمن أدوات  2009ماي  26المؤرخ في  09-02أدرج نظام 
 النقدية لبنك الجزائر المستخدمة لبلوغ الأهداف المسطرة وتحدد شروطها من خلال أنظمة خاصة بها. السياسة

                                                           
1 Banque d’Algérie, rapport annuel avril 2003 « évaluation économique et monétaire en Algérie« 

من قانون النقد  72-71-70-69المواد، 1990 فريل 18 في ة، الصادر 16 ، العددوالقرض دالمتعلقة بالنقالجريدة الرسمية 2 
 528والمتعلق بالنقد والقرض، ص 1990 أفريل14 ، المؤرخ في  90-10والقرض

27 المؤرخ في  11- 03من الأمر 41- 40، المواد2003أوت  27، الصادرة في 52، العددالمتعلقة بالنقد والقرضالجريدة الرسمية 3 

 8المتعلق بالنقد والقرض ص2003 أوت
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 2000خلال سنة ℅ 6الجزائر معدل إعادة الخصم بنسبة  بنك استخدم، (2000-2023)في فترة الدراسة 

ليواصل بعدها  ℅4 إلى  2004سنة لليص ،2003، ثم بنقطة كاملة سنة2002، ليخفضه بنصف نقطة سنة7110و
 1.℅3,75رفعه إلى تم  2017من سنة انطلاقاو  ،℅  3,5إلىأين خفضها   2016العمل وفق هذه النسبة إلى غاية سنة

 الإجباري  الاحتياطيأداة  -2

يها قانون نص عل يالإجباري أداة هامة من أدوات السياسة النقدية في الجزائر، والت الاحتياطيتمثل نسبة 
، ويجوز للبنك الجزائري %28حيث فرض هذه النسبة بقيمة لا تتعدى  93في مادته  90-10النقد والقرض 

هذه الأداة بصفة  باستعمال، غير أن بنك الجزائر بدأ 2تجاوز هذه النسبة في حالة الضرورة المثبتة قانونا
إلى هذه المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض لم يشر  03-11ورغم ذلك فإن الأمر  2001مستمرة في سنة 

الإجباري التي يمكن أن  الاحتياطيأقر فيها نسبة  2004الأداة، وقد أعاد تقنينها عبر تعليمة صادرة عنه سنة 
في حين يمكن أن تكون مساوية للصفر، وحدد أيضا نظام القاعدة التي تحسب على أساسها  %15تصل حتى 

التي لا  المفروضة على البنوك توكذلك المكافأة المتعلقة بها، والعقوبا الاحتياطاتالنسبة، وفترة تكوين 
 . 3الإجباري  الاحتياطيتستوفي شروط تكوين 

 2002سنة℅   4,25 ، ليقوم برفعها إلى 2001سنة ℅ 03بنسبة الإجباري  الاحتياطيبنك الجزائر أداة  استخدم

قام    2008سنة  ، 2007ةوواصل العمل بها إلى غاي  2004بربع نقطة سنة و ، 2003نقطتين سنة ـب ثم رفعها
         الإجباري حيث وصلت سنة الاحتياطي، ليواصل عملية رفع نسبة 2010سنة  ℅9ثم إلى ،℅8برفعها إلى 

 ℅8خفضها إلى أين   2016سنة هذه النسبة إلى غاية  اعتمدوقد  ℅12بلغت   2013، وسنة℅11إلى   2012
 الاحتياطيعرفت تخفيضا ملحوظا في نسبة  2020، سنة2018سنة ℅10 ليقوم برفعها إلى، 2017سنة ℅  4ثم إلى

 بداية ليرفعها في 4، ℅2,75إلى  2023 و رفعها سنة 2022، ثم خفضها بنقطة سنة  ℅ 3الإجباري فقد بلغت 

 5℅.3 إلى  2024
 أداة السوق المفتوحة -3

من قانون النقد  76-77للمادتين تدخل هذه الأداة ضمن عمليات بنك الجزائر في السوق النقدية وطبقا 
، يمكن لبنك الجزائر أن يتدخل في السوق النقدية ضمن الحدود والشروط التي يحددها مجلس 90-10والقرض 

ه العمليات لصالح الخزينة أشهر، ولا تتم هذ 6النقد والقرض، لبيع وشراء سندات عامة تستحق في أقل من 

                                                           

     2022-2020-2017-2012-2008  للسنوات 61-52-37-17-5:رقم النشرات الإحصائية الثلاثيةبنك الجزائر،  1 

 531، ص10- 90قانون النقد والقرضمن  93المادة 2 

دارة إو المالية والبنكية  الاقتصاديات، مجلة الفوائض النقدية ومحددات التضخم في الجزائرعلى لزعر وفضيل الرايس، 3 
 188-189   صص ، 2012ر، العدد الصفجامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، الأعمال، 

 2022-2020-2017-2012-2008  للسنوات  61-52-37-17-5رقم الإحصائية الثلاثية اتالنشر بنك الجزائر،  4 
5  La banque d’Algérie, indicateurs associés aux Opérations de politique monétaire, vu le25-05-2024 sur le site 

suivent : 

https://www.bank-of-algeria.dz/statistiques-associees/ 

 

https://www.bank-of-algeria.dz/statistiques-associees/
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من  %20العمومية، كما يجب ألا يتعدى المبلغ الإجمالي للعمليات التي يجريها بنك الجزائر على هذه السندات 
 الإيرادات العامة للدولة المثبتة في ميزانية السنة السابقة؛

مة، النقدية لبيع وشراء السندات العاأشارت إلى إمكانية تدخل بنك الجزائر في السوق 03-11 من الأمر45   المادة
 .ولا تتم العمليات لصالح الخزينة العمومية

قدية بشكل مستمر في السوق الن استخدامهابالرغم من أهمية هذه الأداة، غير أن بنك الجزائر لم يتمكن من 
بملايين دولار في ملف  4بمبلغ قدر   1996مرة سنة  أولنظرا لضعف تطور السوق النقدية فقد استخدمت 

 عمليات السوق المفتوحة مرة أخرى  استخدامتم  2017مارس ، وفي 1أشهر 6 زلا تتجاو السندات العمومية التي 
أين  2020، بعدها توقف عن استخدام هذه الأداة إلى غاية جانفي  2019إلى غاية  ℅ 3,5بمعدل أيام  7مدة ل

، 2020ماينقطة  ربعثم ب  2020 أفريل℅  3,25 ليقوم بتخفيضها إلى، ℅3,5أعاد استخدامها بنفس النسبة السابقة 
 ماي من شهرليتوقف عن استخدامها  بعد ذلك  إلى غاية   بنفس النسبة 2020غاية سبتمبرإلى  واستخدمها

 2. ℅ 3أين أعاد استخدامها بمعدل  2023 سنة
إلى  2017ابتداء شهر ماي  شهر 12و6 و3 وحة لمدةتعمليات السوق المف باستخدامكما قام بنك الجزائر 

 3.   عن استخدامهم نهائيا و توقف بعدها ℅  3,50بنسبة 2018  غاية مارس من سنة
 4تنقسم الأدوات التي يمكن استعمالها ضمن عمليات السوق المفتوحة إلى ثلاث فئات:

 عمليات التنازل المؤقت؛ -
 عمومية(؛العمليات المسماة "النهائية" )شراء وبيع أوراق  -

 استرجاع السيولة على بياض. -
إجراءات وكيفيات سير هذه العمليات بما فيها إعادة  2016سبتمبر 01  المؤرخة في  16-06حددت التعليمة 

 5التمويل الرئيسية، وعمليات إعادة التمويل لأجل الطويل، وعمليات الضبط الدقيق، وعمليات الهيكلة. 

 السيولة بالمناقصة استرجاعأداة  -4

هذه الأداة من طرف بنك الجزائر بالتزامن مع ظهور فائض السيولة في السوق النقدية مند  استحداثتم 
 6فائض السيولة الهيكلية. لامتصاصضمن وسائل السياسة النقدية  استخدامها م، ليت2002بداية 

                                                           

كتوراه د، أطروحة 2018-1990البنك المركزي ودوره في تحقيق التوازن الاقتصادي مع الإشارة إلى حالة الجزائرمعمري ليلى، 1 
 181، ص2020-2021في العلوم الاقتصادية تخصص مالية ونقود، جامعة أكلي أمحند أولحاج، الجزائر، 

2 Banque d’Algérie, Bulletins statistique Trimestriels N° : 38-39-53-64 pour les années 2017_2021-2023 
3 Banque d’Algérie, Bulletin statistique Trimestriels N° :41 pour l’année 2018 

 عمليات السياسة النقديةبالمتعلق ،  02-09نظام  4 

 المتعلقة بعمليات السوق المفتوحة الخاصة بإعادة التمويل للبنوك، 2016سبتمبر 1المؤرخة في  06-16 التعليمة رقم5 

 155، ص2010، التقرير السنوي التطور الاقتصادي والنقديبنك الجزائر، 6 
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وتنص على قيام بنك  02-2002بناءا على تعليمة  2002السيولة منذ  استرجاعبنك الجزائر على أداة  عتمدا و 
لأجل مقابل معدل فائدة  وساعة أ24 البنوك لوضع جزء من سيولتها على شكل ودائع لمدة  باستدعاءالجزائر 

السيولة على  استرجاع، ويمكن لبنك الجزائر القيام بعمليات 360محدد يحسب على أساس عدد الأيام على
تم  2005السيولة خاصة بسبعة أيام، وفي أوت  جاعاستر في البداية كانت آلية 1إلى ذلك. احتاجبياض كلما 
رؤوس الأموال القابلة للإقراض من السوق  لامتصاصالسيولة لثلاثة أشهر كآلية جديدة  استرجاعإدخال آلية 

  2013.3أشهر في   6 السيولة ل استرجاعتم إدخال آلية  ا، وبعده2البنوك نما بي
أيام إبتداءا من 7 ـ لالسيولة بالمناقصة  استرجاعأداة  باستخدامبنك الجزائر قام  ( 2000-2023)خلال الفترة 

شهدت  2005  ، ولكن سنة 2004سنة  %0,75إلى  ثم قام بتخفيضها إلى أن وصلت %2,75بنسبة 2002 عام 
 ثم ، ℅ 1,25إلى 2008سنة ليتم تخفيضها ،  2007 سنة ℅ 1,75ثم  %1,25زيادة في النسبة حيث قدرت ب 

 . 2009-2016طيلة الفترة ℅  0,75

، %  1,90أشهر بنسبة 3السيولة بالمناقصة ل  استرجاعأداة  باستخدام 2005سنة في  بنك الجزائركما قام 

تم   2009  من وانطلاقا  2008 سنة ℅2ليخفضها إلى 2007 في سنة  ℅ 2,5ثم  2006سنة ℅ 2 ليرفعها إلى
أشهر  6السيولة لمدة  استرجاعإلى دخول أداة أخرى تتمثل في  إضافة ، 2016 إلى غاية ℅1,25معدل  عتمادإ 

   . 2016 إلى غاية℅ 1,25حيث تم استخدامها بنسبة  2013سنة  التنفيذحيز 
 2018 تيسن فيقام ،   2017 سنة أداة استرجاع السيولة بالمناقصة في استخدامعن  بعد توقف بنك الجزائر

 فريلأفي  ℅  3,25ليخفضها إلى  أيام 7 بنسبة لإسترجاع السيولة لـ  %5 ,3 بمعدل استخدامهابإعادة  2019و 

جديدة  هذه الأداة نهائيا، ليستخدم أداة  استخدامإلا أنه سرعان ما توقف عن   2020 في سبتمبر ℅3ثم إلى 2020
 أكتوبر جديد في من استخدمهاوبعدها  ℅  0,5معدلب  2018السيولة لشهر واحد لأول مرة سنة استرجاعهي 

 4.℅ 0,5بمعدل   2023وطيلة الفترة إلى غاية سبتمبر 2022 
 أداة تسهيلات الودائع المغلة للفائدة -5

هيكلي فائض السيولة ال باستمرارتم إدخال هذه الأداة من طرف بنك الجزائر في ظل الظروف التي تتميز 
 رقم من خلال التعليمة 2005 جوانمن  إبتداءا التنفيذهذه الأداة حيز  ، ودخلت 2002الذي ظهر منذ سنة

                                                           
1 L’instruction n°02-2002 d’avril 2002, portant introduction de la reprise de liquidité sur le marché monétaire 
2 Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapport 2006, p147, rapport2014, p111  

في  والمرافقةوسياسات التصدي  2016أشهر الأولى من سنة والتسعة 2015 المالية والنقدية لسنة تالتوجهاالجزائر، بنك 3 
 13صالوطني، محافظ بنك الجزائر أمام المجلس الشعبي  ل، تدخمستمرةظرف صدمة خارجية 

  2023-2022-2020-2017-2012-2008 للسنوات 64-61-52-37-17-5 رقم: النشرات الإحصائية الثلاثيةبنك الجزائر،  4 
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 24وتتمثل العملية في قيام البنوك بإيداع جزء من سيولتها لدى بنك الجزائر في شكل ودائع لمدة  ، 04-05
ل معدل ، ويمكن تعديالاستحقاقساعة أو لأجل، مقابل معدل فائدة ثابت يحدده بنك الجزائر على أساس فترة 

 1على السوق النقدية.الفائدة حسب التغيرات التي تطرأ 
دقيقة قبل إغلاق  30طلب عليها كل يوم  بأخذتتم عملية تسهيلات الودائع المغلة للفائدة بقيام بنك الجزائر 

ذه الودائع ه استحقاقنظام الدفع الإجمالي الفوري للمبالغ الضخمة والدفع المستعجل "أرتس"، ويتم تحديد أجل 
 . 2نظام "أرتس" في يوم العمل الموالي افتتاحعند 

ليقوم بعدها برفعها    2005إبتداءا من سنة %0,3المغلة للفائدة بنسبة  تأداة التسهيلا استخدم بنك الجزائر
ليتوقف   2015حتى سنة نفس النسبة عتمدا و   2009 سنة % 0,3إلى  بخفضهاكما قام  ،  2007 سنة %0,75إلى 

 3هذه الأداة. استخدامبعدها نهائيا عن 
 (2017-2022)غير التقليدية لبنك الجزائر خلال الفترة  تالفرع الثالث: أدوا

 كبير في السيولة  انخفاض، حيث أدت إلى 2014عرف الاقتصاد الجزائري مشاكل كبيرة منذ الأزمة البترولية 
 بنك الجزائر خلال هذه  استخدمهاللسياسة النقدية التي  النقدية في البنوك، وأمام عجز الأدوات غير المباشرة

كمي، فقد تم تعديل ال تيسيرفيه على أداة ال عتمدإ هذا الأخير إلى سياسة التمويل غير التقليدي الذي  أالفترة، لج
 03-11، والمتمم للأمر 2017أكتوبر   11المؤرخ في 17-10 القانون رقم   بموجب 90-10قانون النقد والقرض 

ل من دخو  بتداءاإبغض النظر عن كل حكم مخالف، يقوم بنك الجزائر " مكرر والتي تنص على  45 مادةالب
 ولمدة خمسة سنوات بشراء مباشرة عن الخزينة العمومية السندات المالية ستثنائيإبشكل  التنفيذهذا الحكم حيز 

مي ة، تمويل الدين العمو تمويل الخزين حتياجاتإ، من أجل المساهمة في تغطية التي تصدرها هذه الأخيرة 
 .للاستثمارالداخلي، تمويل الصندوق الوطني 

نبغي أن تفضي في ي والميزانية، والتيبرنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية  تنفيذتنفد هذه الآلية لمرافقة 
 ."توازن ميزان المدفوعات، توازنات خزينة الدولة نهاية الفترة المذكورة أعلاه كأقصى تقدير إلى:

وهو ما يفتح المجال لطباعة المزيد من الأوراق النقدية من خلال رفع ما يعرف بالحد الأدنى للإقراض بين  
 .%10الخزينة العمومية والبنك المركزي المقدر حاليا ب 

سياسة التمويل غير التقليدي في الجزائر تقوم على الأسس  فتطبيق 10-17 حسب ما جاء في نص القانون 
 4والمبادئ التالية:

  سنوات؛ 05ومحددة بفترة  استثنائيةسياسة 

                                                           
1 L’instruction n°04-05 de juin 2005 relative à la facilité de d’dépôt rémunère 

 بعمليات السياسة النقدية المتعلق 2009  ماي 26في  المؤرخ 02- 09نطام رقم 2 
 2017-2012-2008للسنوات  37-17-05: رقم النشرات الإحصائية الثلاثيةبنك الجزائر،  3  

 22-21أنفال نسيب، نفس المرجع السابق، ص4  
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 شراء سندات الخزينة العمومية بطريقة مباشرة أي لا تتم العملية من خلال السوق ما بين البنوك؛ 

 لعجز في الخزينة العمومية.سقف الإصدار النقدي غير محدد بقيمة معينة بل محدد بقيمة ا 

 قام بنك الجزائر بتطبيق أداة التسيير الكمي عبر فترات تمثلت في:و 
 لنقص السيولة بعد الأزمة النفطية العالمية وذلك 7102إلى غاية جانفي  2017 أكتوبرالممتدة من  الفترة الأولى:

مستمر للنفقات ال الارتفاعالجزائري بسبب  الاقتصاديشكل عجز الموازنة ضغطا كبيرا على نمو  حوأصب ، 2014
 1بالسلب عن الوضع المالي للبلاد.  نعكسا اما يقابلها من إيرادات الجباية البترولية، م وانخفاضالعامة، 

بعد الأزمة الصحية العالمية "جائحة كورونا" وذلك  ،2022 إلى مارس 2021 يليةجو الممتدة من الفترة الثانية: 
      جانفي وبعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ إبتداءا من  2019العالم في أواخر  جتاحتاالتي 
أثرت على السيولة البنكية وعلى  حترازيةابقية الدول إجراءات  الجزائر على غرار تبعتاإثرها  وعلى 2020

 2021جوان 10المؤرخ في   2021-02حيث نصت المادة الأولى والثانية من النظام 2،الجزائري ككل الاقتصاد

 ابتداءسنة واحدة  (1)"يتم وضع برنامج خاص بإعادة التمويل لمدة أنه علىوالمتضمن لبرنامج إعادة التمويل 
د ويهدف إلى تحدي الوطني،ويأتي هذا البرنامج كدعم لبرنامج الإنعاش الاقتصادي  ،2021جوان 01من تاريخ 

ة الخاص بإعاد إطار البرنامجالقواعد والإجراءات والشروط المطبقة فيما يخص العمليات التي تدخل في 
 ."لالتموي

وسنتطرق من خلال الجدولين الموالين تطور التمويل غير التقليدي من خلال أداة التسيير الكمي خلال 
 الذكر: نالسابقتيالمرحلتين 

 (2017-2019)التمويل غير التقليدي في الجزائر خلال الفترة ر(: تطو 01)جدول 

 )مليار دينار(
الثلاثي الاخير  السنوات

2017 

جانفي 
2018 

 2019جانفي 2018نوفمبر 2018سبتمبر 

  1000 1187,2 420 1400 2185 (رمليار ديناغير تقليدي ) تمويل
على تدخل محافظ بنك الجزائر أمام المجلس الشعبي الوطني، حوصلة حول التطورات  الاعتمادمن إعداد الطالبة  المصدر:

 19، ص2018ديسمبر ،2018وتوجهات سنة 2017 النقدية والمالية لسنة
 140، ص2019، الاقتصادي والنقدي رالتطو ، تقرير بنك الجزائر

 

                                                           

)دراسة تقييمية لآلية التمويل غير التقليدي في التقليدية الآثار الاقتصادية للسياسات النقدية غير محسن عادل، 1 
  ئر،مرباح، الجزابنوك، جامعة قاصدي أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصص مالية نقود و ، ( 2017-2022الجزائر

 95ص ، 2022-2021

 39ص ،7170سنوي ال ر، التقريوالنقديالتطور الاقتصادي بنك الجزائر، 2 
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تم ضخ مبلغ إجمالي   2017من سنة يتبين لنا أنه خلال الثلاثي الأخير (01)من خلال معطيات الجدول رقم 
مليار  354 ، 2017لسنة مليار دينار لتمويل عجز الإجمالي للخزينة العمومية 570مليار دينار، منه  2185بواقع 

مليار دينار لإعادة شراء الجزء الأول من سندات الخزينة  452، للاستثماردينار لتمويل الصندوق الوطني 
مليار دينار موجهة لإعادة شراء سندات الخزينة العمومية المتعلقة  545راك، العمومية في حوزة شركة سوناط

 2018مليار دينار موجهة لتسديد الجزء الأول من القرض الوطني السندي، وخلال جانفي 264 بديون سونلغاز، 
تقب المر مليار دينار، كتسبيق لتغطية جزئية لعجز الخزينة العمومية 1400   تم إصدار مبلغ إجمالي قدر ب

تجاه الصندوق الوطني للضمان  تسديد ديونه د، وتخصيص موجه لصندوق الوطني للتقاعد، قص 2018لسنة
 100 امليار دينار، منه 420 ـضخ مبلغ قدر ب 2018دينار، خلال شهر سبتمبر رمليا (500) ـب قدر الاجتماعي

تطهير  لحوزة القرض الشعبي الجزائري، مقابشراء سندات الخزينة العمومية التي في  مليار دينار موجهة لإعادة
عبي سيقرض هذا المبلغ للقرض الش ي، الذللاستثمارمليار دينار لصالح الصندوق الوطني  320ديون سونلغاز، 
.خلال شهر 2018و 2017لسنتي  AADL بالإيجار" عالبي»السكن تمويل مؤخرات تسديد برامج  دالجزائري، قص

 ستثمارللاصندوق الوطني ) للاستثمارالمبلغ يوجه بصفة كلية  ا، هذ1187,2تم طلب تمويل بمبلغ  2018نوفمبر
. تجدر الإشارة إلى أن رصيد حساب  مليار دينار على التوالي(452 و مليار دينار 735,2 سوناطراك ب و 

 1ر.دينا مليار 0202كان دائنا بواقع  2018الخزينة لدى بنك الجزائر في نهاية سبتمبر

حجم ليصل  2019   مليار دينار في بداية 1000العمومية، بواقع  الخزينة لاحتياجاتكما تم التمويل النقدي 
 دينار.مليار  6192,2   إلى   2019التمويل غير التقليدي في جانفي  إجمالي

 2021-2022   التمويل غير التقليدي في الجزائر خلال الفترة ر( تطو 02)الجدول رقم 

دينار( )مليار  
 2022جوان 2021نوفمبر 2021سبتمبر 2021أوت 2021جويلية السنوات

  463,39 420 420 443,89 396,11 تقليدي )مليار دينار(  
 2021-2022 إعداد الطالبة بالاعتماد على التقارير السنوية لبنك الجزائر نم المصدر:

وضع برنامج    2021جويلية  شهريتبين لنا أن بنك الجزائر إبتداءا من  (02)الجدول رقم  خلال معطياتمن 
مليار 396,11  الأولى بمبلغ  ، عمليات إعادة تمويل 05حيث أجرى  خاص لإعادة التمويل لمدة سنة واحدة،

 مليار دينار  420الثالثة بمبلغ ،2021أوت4 مليار دينار في  443,89الثانية بمبلغ  ،  2021جويلية7   دينار في

، وبذلك بلغ إجمالي السيولة 2021نوفمبر 3في  مليار دينار420 سبتمبر من نفس السنة، الرابعة بمبلغ  8في 
مليار دينار  515805 منها دينار مليار 1680ـب 2021 سنةالتي تم ضخها بموجب البرنامج الخاص في نهاية 

العمل بالبرنامج الخاص بإعادة التمويل  إنهاء 2022 كما تم في شهر جوان ساهمت في زيادة سيولة البنوك ،
 2من البرنامج. % 22بنسبة يمليار دينار، أ 463 ـب 2022يقدر المبلغ المسدد في  ثمليار دينار، حي 2100 بمبلغ

                                                           

، تدخل محافظ بنك الجزائر أمام 2018وتوجهات سنة  2017 حوصلة حول التطورات النقدية والمالية لسنةبنك الجزائر، 1 
 18-20المجلس الشعبي الوطني، ص

 45ص ،7177سنوي ال التقرير ،39ص ،7170سنوي ال التقري  ،الاقتصادي والنقدي رالتطو الجزائر، بنك 2 
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 (2000-2023) خلال الفترة الداخلي الاستقرارأداء بنك الجزائر في تحقيق  متقيي المطلب الثاني:

الداخلي من خلال إدراج أدوات نقدية مناسبة لمحاربة الضغوط  الاستقرارتسعى السلطة النقدية لتحقيق 
من جراء تنامي المعروض النقدي دون مقابل غير حقيقي، وكذا القيام بعدة  ،الاقتصادالتضخمية التي تتخلل 

معدل  قن أجل إنعاش الاقتصاد وتحقيمشاريع تنموية من أجل تنمية السياسة التشغيلية والتقليل من البطالة م
نمو جيد، وعليه من خلال مطلبنا سنتطرق إلى تطور كل تلك العوامل التي يستطيع بنك الجزائر من خلالها 

 تحقيق الاستقرار الداخلي.
 (2023-2000)في الجزائر خلال الفترة الكتلة النقدية ومقابلاتها  رالجزائر وتطو الفرع الأول: بنك 

 (2000-2023)الكتلة النقدية في الجزائر خلال الفترة  رأولا: تطو 
يعتبر المعروض النقدي من الأهداف الوسيطية التي يسعى البنك المركزي للتحكم فيها من أجل بلوغ 

 .(2000-2023)والجدول الموالي يبين تطور الكتلة النقدية في الجزائر خلال الفترة  النهائية،الأهداف 
 (2000-2023لجزائر خلال الفترة )في االكتلة النقدية  ر(: تطو 03الجدول رقم)

 الوحدة: مليار دينار                                                                                                     
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 2M  2022 2473,5 2901,5 3299,5 3644,4 4070,4 4827,6 5994,6الكتلة النقدية

 1M  1048 1238 ,5 1416,3 1643,5 2165,7 2437,5 3177,8 4233,6النقود

 2M ℅ 13 22 ,3 17,3 15,6 10,5 11,7 18,6 24,2معدل تغير في 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

     2M الكتلة النقدية
6956 7178,7 8162,8 9929,2 11015,1 11941,5 13686,8 13704,5 

,1M 4964 النقود

9 

4949,8 5638,5 7142,7 7681,5 8249,8 9603 9261,1 

 ℅ 2Mمعدل تغير في 
16 3,1 15,4 19,9 10,9 8,4 14,6 0 ,13 

 9)2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 السنوات

 اشهر الأولى(

2M  1381الكتلة النقدية

6,3 

14974,6 16636,7 16506,6 17659,6 20053,5 22955 23908,7 

 1M 9407 10266,1 11404,1 10975,2 11901,8 13590,3 15370 16017,72د النقو

 

 2M ℅ 0,79 8,3 11,1 -0,8 7 13,6 14,3 4,15معدل تغير في 

 الإحصائيات الخاصة بهذه السنة تخص تسعة أشهر الأولى : 2023
    للسنوات6-21-43-61-64 الإحصائية الثلاثية لبنك الجزائر رقم: تالنشراعلى  بالاعتمادمن إعداد الطالبة  المصدر:

2023-2022-2018-2013-2009  

 -2022، التقرير السنوي، التطورات المالية والنقديةالجزائر،  بنك
Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapport annuelle année2002 
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 (03)على الجدول رقم بالاعتمادمن إعداد الطالبة  المصدر:

 طيلة الفترة  تزايد مستمرأن الكتلة النقدية في  يتبين لنا (01)والشكل رقم (3 0) رقممن خلال الجدول 
لسببين راجع  وهذا  2023مليار دينار سنة 16017,72إلى 2000 دينار سنة مليار 2022 فيها من  انتقلت (2023-2000)

بزيادة  (2000-2014)من  الأولى الممتدةتطور الكتلة النقدية بمرحلتين تميزت المرحلة  ررئيسيين، حيث م
كانت زيادة  (2014-2023)بينما الفترة الممتدة من  النفط،أسعار  رتفاعاالخارجية الناتجة عن  تالموجوداصافي 

وعليه فإن  ي،إنتاجالكتلة النقدية نتيجة التمويل غير التقليدي الذي يعتمد على الإصدار النقدي بدون مقابل 
 النقدي.تسمح له بالتحكم في حجم المعروض  استراتيجيةإتباع بدور بنك الجزائر يكون 

 قام بنك  ،℅10,5إلى  ℅22,3فيها نسبة تغير في الكتلة النقدية من انتقلت (2001-2004) الفترة الممتدة من
 ℅6,5ورفعه إلى  2001سنة ℅ 1بنسبة الإجباري  الاحتياطيالسيولة الزائدة بتطبيق معدل  لامتصاصالجزائر 

 سنة ℅0,75خفضها إلى  ثم ℅2,75بنسبة   2002أيام سنة 7 ـالسيولة ل استرجاعأداة  استخدمكما  ، 2004سنة

2004. 
  2007متزايدا وصل ذروته سنة رتفاعاإعرفت بعدها نسبة التغير في الكتلة النقدية   :( 2005-2007)الفترة 

يها على ف عتمدتا لدولة سياسة مالية توسعية الكبير إلى تطبيق ا الارتفاعرجع سبب هذا  و ℅  24,2بنسبة
 سترجاعاأداة  باستخدام فائض السيولة لامتصاص قام بنك الجزائروقد ،  الاقتصاديبرامج الإنعاش والدعم 

سنة ℅   1,90اشهر بنسبة3  السيولة لـ استرجاع استخدم، كما ℅ 1,75ورفعها إلى ℅ 1,25أيام بنسبة 7السيولة لـ 
سنة  ℅ 0,3بنك الجزائر أداة تسهيلات الودائع المغلة للفائدة بنسبة استخدم، وكذلك ℅ 2,50ورفعها إلى  2005

 ℅.0,75 إلى ورفعها 2005
 هذا التراجع ناتج عن الأزمة المالية ℅3,1 إلى 2009 سنة نسبة تغير الكتلة النقدية لتصل  انخفضت ،

 ℅ 1,25 أيام من 7 السيولة لـ استرجاعقام بنك الجزائر بناءا على ذلك بتخفيض من نسبة ، 2008العالمية 

0
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تطورالكتلة النقدية في الجزائر خلال الفترة
(2023-2000)

M₂الكتلة النقدية M₁النقود

 (2000-2023الكتلة النقدية في الجزائر خلال الفترة) ر: تطو (1)شكل رقم
 الوحدة مليار دينار                                                                                   
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، إضافة إلى تخفيضه إلى معدل ℅1,25إلى ℅ 2أشهر من3السيولة لـ استرجاعوخفض نسبة  ،℅ 0,75إلى
 . ℅0,3  إلى ℅ 0,75 تسهيلات الودائع المغلة للفائدة من

 من أجل إمتصاص قام بنك الجزائر ،℅ 19,9ىإل2011 سنة ة لتصل ينسبة التغير في الكتلة النقد ارتفعت 
أدوات  استخدامكما واصل  ،2011سنة ℅9إلى 2009 سنة ℅8 الإجباري من الاحتياطينسبة  منبالرفع السيولة 

النسب وكذلك بالنسبة لتسهيلات الودائع المغلة للفائدة فقد حافظ على  بنفس أشهر3و أيام7 لـالسيولة  سترجاعا
 نفس النسبة.

 قام بنك الجزائر خلال هذه  ، 2013سنة ℅8,4 بعدها لتصل إلى لكتلة النقديةنسبة التغير في ا انخفضت
، إضافة إلى إبقائه على ℅1,50بنسبة  2013 أشهر لأول مرة سنة 6ل السيولة  سترجاعاأداة  ستخداماالفترة 

 الودائع المغلة للفائدة. تتسهيلانفس نسبة  وكذلك أشهر3وأيام 7لـ السيولة  سترجاعانفس نسب أداتي 
  وحافظ بنك الجزائر على نفس النسب  ،℅ 14,6فيها نسبة تغير الكتلة النقدية لتصل إلى رتفعتا2014 سنة

ويجدر ، ℅12الإجباري ليصل  الاحتياطيكما رفع من نسبة  السيولة، لامتصاصفي أدواته  استخدمهاالذي 
لا  ابحو أصفي المصارف  السيولةأن أداة إعادة الخصم هي مطبقة مند بداية الفترة ولكن بسبب فائض  الذكر

 ليظل مستقرا عندها إلى غاية ℅4إلى  اهخفضو ℅ 6,5 البنك بفرض نسبة قاميحتاجون لإعادة الخصم وبذلك 
2015. 
 ة، فبلغت منعدم ن كبير في نسبة تغير الكتلة النقدية حيث كادت أن تكو  انخفاض 2016و 2015عرفت سنتي

قام بنك الجزائر  ، 2014 العالمية النفطيةهي الأزمة  الانخفاضسبب هذا ، ℅ 0,79و ℅0,13 على التوالي 
℅ 3,5، كما خفض معدل إعادة الخصم ليصبح ℅ 8إلى  2016الإجباري ليصل سنة الاحتياطيبتخفيض معدل 

 . 2015أداة تسهيلات الودائع المغلة للفائدة سنة استخدامكما توقف عن  ، 2016سنة
  حيث قام بنك الجزائر بتغيير سياسته بسبب ، ℅11,1نسبة  2018بلغ سنة ارتفاعاعرفت الكتلة النقدية بعدها

 السيولة  ترجاعساأدوات  استخدامسعار البترول ، فتوقف عن أالعجز في السيولة الناتج عن التراجع الكبير في 
البنك  واستخدم ،℅ 10 ثم عاود رفعه إلى ℅ 4الإجباري إلى الاحتياطيكما قام بخفض معدل  أشهر، 6و 3لـ

  ولـ 2017سنة ℅ 3,50بنسبة   ( شهر12و6 و 3السيولة المتمثلة في عمليات السوق المفتوحة لـ ) ضخأدوات 
،  2017مند سنةأداة التيسير الكمي ضافة إلى ذلك فقد استخدم بالإ، 2018و  2017أيام بنفس النسبة لسنتي 7

 مليار دينار.5192,2  مبلغ إعادة التمويل 2018 حيث بلغ نهاية
   سبب ذلك هو تراجع الودائع تحت الطلب ، ℅ 0,8-نسبة تغير في الكتلة النقدية لتصبح2019 تقلصت سنة

غم أن ، ر «كورونا ةجائح»العالمية قطاع المحروقات، نتيجة لتداعيات الأزمة الصحية  إيراداتبسبب تراجع 
 استخدمكما  مليار دينار. 6192,2بمبلغ إجمالي  2019البنك قد أنهى برنامج التمويل غير التقليدي في جانفي 

 ℅.   3,5يام بنسبةأ 7أداة عمليات السوق المفتوحة ل 
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  سنة ℅14,3 إلى 2020 سنة℅7من انتقلتمتزايدا حيث  ارتفاعاالنقدية بعدها  في الكتلةعرفت نسبة التغير 
مليار  2100بمبلغ إجمالي بلغ  2021جويلية ، سببه قيام البنك بسياسة التمويل غير التقليدي بداية من 2022

 كما ،℅3,50بنسبة  2000 أشهر سنة3 ـعمليات السوق المفتوحة ل استخدام، إضافة إلى 2022دينار في مارس 

 .    2022سنة ℅2إلى  2020سنة  ℅3الإجباري من  الاحتياطيخفض من نسبة 
 قدرت  حيث℅ 4,15 فقد عرفت نسبة تغير في النمو قدرت ب   2023سنة أماعن التسعة أشهر الأولى من

 الاحتياطيرفع من نسبة بقام بنك الجزائر فيها  دولار،مليار 36788 ب إجمالي الإيرادات من المحروقات 
 ℅.0,5   السيولة لشهر واحد بنسبة استرجاع استخدمكما  ،℅2,75 ليصبحالإجباري 

 (2000-2023)مقابلات الكتلة النقدية في الجزائر خلال الفترة  رثانيا: تطو 

إن تغطية الكتلة النقدية هي في الحقيقة ديون على مؤسسة الإصدار ولا يحق إصدار النقد من قبل البنك 
، ديون على الخزينة، والجدول الموالي يبين تطور للاقتصاد ضالمركزي إلا من الذهب والعملات الصعبة، قرو 
 .(2000_2023) مقابلات الكتلة النقدية في الجزائر خلال الفترة

 (2000-2023)الجزائر خلال الفترة  يمقابلات الكتلة النقدية ف ر: تطو (04)الجدول رقم
 الوحدة مليار دينار                                                                             

صافي  السنوات
الموجودات 

 الخارجية

قروض 
 للدولة

قروض 
 للاقتصاد

صافي  السنوات
الموجودات 

 الخارجية

قروض 
 للدولة

قروض 
 للاقتصاد

2000 776 677 993 2012 14940 -3334 4288 

2001 1310,7 570 1078 2013 15225 -3235 5156 

2002 1755,7 579 1267 2014 15734 -1992 6505 

2003 2342,7 423 1380 2015 15375 -567,5 7277 

2004 3119,2 -21 1535 2016 12596 2682 7910 

2005 4179,7 -933 1780 2017 11227 4692 8880 

2006 5515 -1304 1905 2018 9486 6328 9976 

2007 7415 -2193 2205 2019 7599 7020 10858 

2008 10247 -3627 2615,5 2020 6518 9353 11182 

2009 10886 -3489 3086 2021 6559 12909 9795 

2010 11997 -3511 3268 2022 8650 13033 10115 

 10376,24 13211,77 47, 9346 )أشهر9)2023 3726 3407- 13922,4 2011

 الإحصائيات الخاصة بهذه السنة تخص التسعة أشهر الأولى : 2023
 للسنوات6-21-43-61- 64 :الثلاثية لبنك الجزائر رقمالإحصائية على النشرات  بالاعتمادإعداد الطالبة  نم المصدر:

2022-2018-2013-2009-2023 

 2022 التقرير السنوي  ،والنقدي الاقتصادي التطوربنك الجزائر، 

Rapport Annuelle, évolution économique et monétaire en Algérie, 2002 

 التالي: لبالشك( 04)يمكن التعبير عن الجدول رقم
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 (2000-2023) مقابلات الكتلة النقدية في الجزائر خلال الفترة رتطو  (:02)الشكل رقم
 الوحدة مليار دينار                                                                                 

 
 (04)على بيانات الجدول رقم بالاعتمادإعداد الطالبة  نم المصدر:
يتبين لنا أن التغير في الكتلة النقدية هو راجع للتغير في الأجزاء  (02)والشكل رقم (04)خلال الجدول رقممن 
لتوسع ، كما نلاحظ أن االاقتصادالمقابلة لها، وهذه التغيرات مجتمعة تحدد حجم الكتلة النقدية في  وأالمكونة 

زيادة في صافي الموجودات  (2000-2014)شهدت الفترة الممتدة من أخرى.النقدي يختلف مصدره من فترة إلى 
رة تعتبر هي مصدر التوسع النقدي خلال هذه الفترة، والفت اليالخارجية بنسبة أكبر من باقي المكونات وبالت

هي الأكبر نسبة من باقي المكونات لدى فهي مصدر  للاقتصادتعتبر القروض  (2018-2020)الممتدة من
أخدت قروض للدولة الحصة الأكبر من حجم  (2021-2023)نقدي خلال هذه الفترة، الفترة الممتدة منللتوسع ال

 الكتلة النقدية فكانت هي مصدر التوسع النقدي في هذه الفترة.
خلال  انتقل، حيث  2014مستمرا إلى غاية سنة ارتفاعا 2000 مند سنة تعرف صافي الموجودات الخارجية:

،  2014مليار دج سنة 15375,4إلى    2000مليار دج سنة  776هذه الفترة صافي الموجودات الخارجية من
دولار للبرميل 28,5 فيها سعر البرميل من  انتقلفقد   المستمر لأسعار البترول بالارتفاعتميزت هذه الفترة 

بدأ حجم صافي الموجودات الخارجية  2015من سنة  ابتداء،  2014 دولار لبرميل سنة 100,15 إلى  2000سنة
، ويرجع هذا 2017مليار دج سنة11227,4 لغ يبل بالانخفاض واستمردج،  مليار15375,4 حيث بلغ  بالانخفاض
تيجة الأزمة ن تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكيالصرف الأجنبي بسبب  احتياطاتتآكل إلى  الانخفاض
  2015دولار للبرميل في ديسمبر 37,41أسعار البترول ليصل سعر البرميل إلى  تتدهور  ، حيث2014 البترولية
وذلك بسبب    2022مليار دينار سنة 8650 حيث بلغ  بالانخفاضبعدها صافي الموجودات الخارجية  استمر
عرفت تحسن في  2023 غير أن التسعة الأشهر الأولى من سنة الصحية العالمية "جائحة كورونا"، الأزمة

مليار دينار، هذا التحسن بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية 9649,47 صافي الموجودات الخارجية حيث بلغت 
 وتعافي العالم من الأزمة الصحية . 

سنة  دج مليار   993,9منانتقلت حيث ، 2000تميزت بالارتفاع المستمر مند سنة  قروض موجهة للاقتصاد:
 فبلغت   2022 ، لتواصل الارتفاع على هذا المنوال إلى غاية  2014مليار دج سنة 6504,6 إلى 2000
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تطور مقابلات الكتلة النقدية في الجزائر للفترة
(2023-2000)

قروض للإقتصاد قروض للدولة صافي الموجودات الخارجية
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بسبب تزايد السيولة ج ، مليار د 10376,24 بلغت 2023 سنةأشهر الأولى من  9مليار دج، وكذلك 10115 
حيث ، 2021وفي  2017الإصدار النقدي في  بسبب زيادة الخارجية وكذازيادة صافي الموجودات  سواء بسبب

ون هذه القروض لكمصدرا للتوسع النقدي نتيجة التمويل غير التقليدي،  للاقتصادالقروض الممنوحة  اعتبرت
 التي تبرمجها الدولة وذلك بسبب زيادة السيولة في الاقتصاد. الاستثماريةتقوم بتمويل المشاريع 

مليار 423,4  إلى2000 مليار دج سنة   677من  انتقلتمستمرا حيث  انخفاضاعرفت قروض موجهة للدولة: 
 قدرت حجم القروض الممنوحة للدولة   2004بعدها بالقيم السالبة فسنة الانخفاضاتوتوالت  ، 2003دج سنة

ويرجع ذلك لعدم لجوء البنوك التجارية  ،2014مليار دج سنة  1992,3-بعدها إلى  انتقلتمليار دج  6, 20- 
للبنك المركزي من أجل إعادة التمويل بسبب استخدامه لوسائل استرجاع السيولة الزائدة من جهة، ومن جهة 

 ية.تشكل جزءا من الكتلة النقد ولا ، وأصبحت الخزينة العمومية دائناأخرى بسبب تراكم الأصول الأجنبية 
الأزمة البترولية أصبحت الدولة مدينا صافيا للنظام المصرفي، إذ أصبحت القروض  د، وبع  2015مند سنة

الموجهة للخزينة العمومية أحد المصادر الرئيسية للإصدار النقدي، خاصة بعد تقلص الموجودات الأجنبية 
   بالارتفاع واستمرت مليار دج، 4691,9 بلغت القروض الموجهة للدولة   2017وتآكل صندوق ضبط الموارد، سنة

 ، 2017وذلك نتيجة استخدام بنك الجزائر للتمويل غير التقليدي في نهاية مليار دج، 020 7  مبلغ2019  بلغت سنةف
نتيجة تغير الظروف الصحية العالمية التي كانت  الاقتصاديةتغيرت الظروف   2019سنةغير أن في نهاية 

حجم القروض الممنوحة  فبلغ، 2021في جويلية السبب في لجوء بنك الجزائر مرة أخرى إلى التمويل غير التقليدي
 . مليار دج  13211,77 بلغ  2023في التسع أشهر الأولى من سنةو  2022مليار دج سنة  13033 للدولة

 (2000-2023)خلال الفترة الأسعار  استقرارلفرع الثاني: دور بنك الجزائر في تحقيق هدف ا
م في للسياسة النقدية تسعى الدولة إلى تحقيقه، من خلال التحك ورئيسيالأسعار هدف نهائي  استقرار يعتبر

 .(2000-2023) معدلات التضخم، وسنقوم بدراسة تطور معدل التضخم في الجزائر خلال الفترة
 (2000-2023)الجزائر خلال الفترة في معدل التضخم  ر: تطو (05)جدول رقم

 وحدة نسبة مئوية
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 3,68 2,31 1,38 3,96 4,26 1,41 4,22 0,33 ℅معدل التضخم 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

 4,78 2,91 3,25 8,89 4,52 3,91 5,73 4,85 ℅التضخممعدل 

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 السنوات

  9,32 9,26 7,22 2,41 1,95 4,26 5,59 6,39 ℅معدل التضخم
 على الموقع:20-04-2024يوم شوهد  على بيانات البنك الدولي بالاعتمادمن إعداد الطالبة  المصدر:

.https://data.albankaldawli.org                                                                                               

 على الموقع: 25-05-2024شوهد يوم  الجزائر،بنك 
https://www.bank-of-algeria.dz/statistiques/ 

 :بالشكل الموالي (2000-2023)يمكن تمثيل جدول تطور معدل التضخم في الجزائر خلال الفترة

https://data.albankaldawli.org/
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 (2000-2023) معدل التضخم في الجزائر خلال الفترة ر: تطو (03)الشكل رقم
 الوحدة نسبة مئوية                                                                                

 
 (05) على معطيات الجدول رقم باعتمادمن إعداد الطالبة  المصدر:

الذي  معدل التضخمفي   ارتفاعاعرفت  2001يتبين لنا أن سنة  (03)والشكل رقم (05) الجدول رقم من خلال
 مقابل ℅  3, 22فبلغت الكتلة النقديةارتفاع في نسبة تغير  وذلك بسبب  2000سنة℅ 0,33  مقابل ℅4,22 بلغ 
السيولة  اصامتصف دبهالأدوات غير المباشرة  للسياسة النقدية،  باستخدامبنك الجزائر  قامو  ،  2000سنة  ℅13

أن سنة  ،غير℅ 1,41الذي وصل إلى   2002سنةلمعدل التضخم تراجع ذلك من خلال  في الزائدة وقد نجح
معدل  وذلك لزيادة الكتلة النقدية دائما، بعدها أصبح℅  4,26 عرفت زيادة في معدل التضخم بلغ   2003

 في معدل التضخم وصل إلى انخفاضاعرفت   2005فسنة فأحيانا يرتفع وأحيانا ينخفض، يتذبذبالتضخم 

تحقيق  استطاعت ( ℅3-4)  نما بيوبما أن السياسة النقدية قد وضعت معدل تضخم  مستهدف تراوح   ℅1,38
 ، حيث كان محصور بين(2006-2011)ذلك بإبقاء المعدل الحقيقي قريب من المعدل المستهدف في فترة من 

 أعلىوهي  ℅8,89ملحوظا في معدل التضخم حيث بلغ  ارتفاعاشهدت  2012   ، غير أن سنة℅ (31 ,5,75-2)
أسعار البترول والفوائض المالية التي حققتها الجزائر نتيجة  ارتفاعوسبب ذلك  ،2000سنة نسبة وصل إليها مند 

دون زيادة  في الأجور من إلى الزيادةوالإنتاج، بالإضافة  راديالاستالسلع المستوردة وتكاليف  ارتفاعمع  لذلك،
 .محققة في الإنتاج

هذا  على التوالي،℅ 2,91و ℅ 3,25 حيث بلغ 2013-2014 سنتي الانخفاضعاد بعدها معدل التضخم إلى    
المطبقة مند  ةالانكماشيالسيولة عن طريق سياستها  امتصاصراجع إلى فعالية السياسة النقدية في  الانخفاض

 ارتفاعا2016 في سنة  معدل التضخم رغم ذلك عرف في التحكم في نمو الكتلة النقدية ، هاحاونج،  2000 سنة
أسعار البترول التي  انخفاض،حيث أدت إلى   2014،وذلك نتيجة تداعيات الأزمة النفطية العالمية℅ 6,39 فبلغ 

كانت السبب في لجوء الدولة إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية من أجل تحقيق جباية بترولية أكثر، هذا 
 غير الاستهلاكيةالسلع  ةالأسعار خاصوكذلك ارتفاع  ، لات التضخممعد ارتفاعالتخفيض كان سببا في 

 .الغذائية

0,33

4,22

1,41

4,263,96

1,38
2,31

3,68
4,855,73

3,914,52

8,89

3,252,91
4,78

6,395,69
4,26

1,952,41

7,22
9,269,32

℅
خم

تض
ل ال

معد

السنوات

℅معدل التضخم في الجزائر 
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، وهذا لأن مبالغ    2018سنة ℅ 4,27و 2017سنة  ℅5,59بلغت لتنخفض بعدها معدلات التضخم حيث  
قد خصص أكثر من النصف لتمويل   2017أواخر  إبتداءا من  قام به بنك الجزائرالذي التمويل غير التقليدي 

العجز في الرصيد الإجمالي للخزينة العمومية ، ولم تساهم المبالغ المخصصة لتمويل الدين العمومي الداخلي 
  2019سنة بالتراجع ليصل واستمر ،1إلا جزئيا في زيادة الكتلة النقدية  للاستثمارو الصندوق الوطني 

 .℅ 0,8-قلص في الكتلة النقدية  بنسبةت  كان سببه الانخفاضوهذا  ،℅1,95إلى
وصل إلى 2023  حتى سنة  الارتفاع واستمر℅ 2,41آخر في معدل التضخم بلغ  ارتفاعاشهدت 2020 سنة 

بسبب الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا من تضخم على  7172جانفي  في ℅ 9,06كما بلغ، ℅9,32
، وتميزت هذه 2 خاصة الغذائيةأسعار الطاقة وأسعار العديد من المواد الأولية  ارتفعت العالمي، حيثالمستوى 

مند  ادبنك الجزائر لأداة التيسير الكمي لضخ سيولة في الاقتص استخدامالفترة بزيادة الكتلة النقدية الناتجة عن 
 معدلات التضخم. ارتفاعو يعتبر هذا أيضا أحد أسباب   2021جويلية

الحفاظ على معدلات تضخم متقاربة  استطاعمن خلال ما سبق نستنتج أن بنك الجزائر من خلال أدواته 
 في الكثير من السنوات. ℅ (3-4)مع معدل التضخم المستهدف الذي يتراوح بين

كان من أجل البقاء على  ،2021سنة وكذلك 7102 سنةلبنك الجزائر لسياسة التمويل غير التقليدي  استخدام
ل عدم الجزائري في ظ والاقتصادمستويات كافية ومربحة من السيولة مما يسمح بتعزيز الجهاز المصرفي 

 اليقين المتواصل الناجم عن التقلبات العالية في أسعار النفط.

 (2000-2023)خلال الفترة  التشغيل والنمو الاقتصاديالفرع الثالث: دور بنك الجزائر في تحقيق هدفي 

، 90-10 ضقانون النقد والقر إن هدف التشغيل يعتبر من الأهداف النهائية للسياسة النقدية، وقد نص عليه 
الي ، زادت نسبة التشغيل وبالتالاقتصاديمرتبط بهدف النمو الاقتصادي حيث كلما زادت نسبة النمو  ووه

فيما  عرفتسنئر في تحقيق هذه الأهداف أجل معرفة دور بنك الجزا نالبطالة والعكس صحيح، وم انخفضت
 .(2000-2023)على تطور معدلات البطالة وكذلك النمو الاقتصادي خلال الفترة  يلي

، وهذا 2000سنة ℅ 29,77يتبين لنا أن نسبة البطالة بلغت ب (04)والشكل رقم (06)من خلال الجدول رقم
نجم عنها إغلاق العديد من المؤسسات  واقتصاديةظروف سياسية  في التسعينات من بسبب ما مرت به البلاد

 واستمرت ،℅ 27,3الذي بلغت فيه 2001تدريجيا مند انخفاضاالبطالة  معدل العمومية وتسريح العمال، عرف
، وهذا راجع إلى تطبيق الدولة لبرنامج الإنعاش الاقتصادي من  2006 سنة ℅12,27لتصل إلى  بالانخفاض

بالإضافة إلى استحداث آليات جديدة للتقليل من نسبة البطالة تتمثل ، الاستثمارية خلال زيادة حجم المشاريع
في عقود ما قبل التشغيل، إنشاء  مؤسسات مصغرة عن طريق الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، إنشاء 

                                                           

 144، ص2019التقرير السنوي،  ،والنقديالتطور الاقتصادي ببن الجزائر، 1 
 44، ص 2021، التقرير السنوي، التطور الاقتصادي والنقديبنك الجزائر، 2 
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خفاض نمؤسسات المصغرة عن طريق الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة، استمرت نسبة البطالة بالا
وكان سبب ذلك هو برنامج الحكومة في  (℅9,96-11,38)فتراوحت بين   2008-2014طيلة الفترة الممتدة من 

دعم النمو الاقتصادي وكذلك برنامج توطيد النمو الاقتصادي التي كانت له  نتيجة إيجابيه ، بالرغم من أن 
والتي كانت نتائجها ليست   2008لمالية العالميةتلك الفترة كانت تعاني من انخفاض أسعار البترول إثر الأزمة ا

عرفت ارتفاعا ( 2015-2017)بحادة بسبب استمرار الطلب على السلع البترولية العالمية، أما الفترة الممتدة بين
التي أدت إلى نقص السيولة المصرفية   2014وهذا بسبب ما خلفته الأزمة النفطية العالمية ℅12مستمرا بلغ نسبة 

اجع أسعار البترول، وهذا بدوره يؤدي إلى نقص المشاريع الاستثمارية، و استمرت نسبة البطالة بالتزايد بسبب تر 
،وكان نتيجة للأزمة الصحية العالمية ، التي جعلت العالم تفرض تدابير ℅ 13,72إلى 2021 لتصل  سنة 

التالي ت وأصحاب المهن الحرة وباحترازية كان له تأثير واضح على الاقتصاد، من خلال غلق المصانع والشركا
تراجعت نسبة البطالة بشكل طفيف  2023 و  2022ظهرت مشكل نقص السيولة الهيكلية مرة أخرى، سنتي 

على التوالي، وهذا راجع إلى تخفيف التدابير الاحترازية الاستثنائية المطبقة ℅ 12,25و ℅12,49حيث قدرت ب 
،  وكان هدفها هو دعم النظام المصرفي  2020على البنوك والمؤسسات المالية والتي تم اعتمادها في مارس 

 . من أجل حماية الاقتصاد الوطني من تأثير صدمة الجائحة
سته النقدية فهو كان يسعى إلى تحقيق هدف استقرار الأسعار من أما عن دور بنك الجزائر من خلال سيا

 خلال تحكمه في معدلات التضخم، ولم يهتم لهدف التشغيل أو البطالة خلال فترة الدراسة.
 (2000-2023)البطالة في الجزائر خلال الفترة  لتطور معد: (06)جدول رقم

  وحدة نسبة مئوية
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 13,79 12,27 15,27 17,65 23,72 25,9 27,3 29,77 ℅معدل البطالة

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات 

 11,21 10,21 9,82 10,97 9,96 9,96 10,16 11,38 ℅معدل البطالة

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 السنوات

  12,25 12,49 13,72 14,03 12,27 12,14 12 10,2 ℅معدل البطالة
 الموقع:على  20-04-2024شوهد يوم على بيانات البنك الدولي بالاعتمادإعداد الطالبة  نم المصدر:

https://data.albankaldawli.org / 

 بالشكل الموالي (06)رقميمكن تمثيل الجدول 
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 (2000-2023)الجزائر خلال الفترة في (: تطور معدل البطالة 04شكل رقم)
                                                                                                                            نسبة مئوية الوحدة:                                                                           

 
 (06)على بيانات الجدول رقم  بالاعتمادإعداد الطالبة  نم المصدر:

 

واستمر  ℅3,8قد بلغ  2000 : نلاحظ أن معدل النمو سنة(05)والشكل رقم (07)من خلال الجدول رقم
وهي أعلا نسبة تم الوصول إليها، وهذا راجع دائما إلى تحسن الوضعية ℅ 7,2إلى  2003ليصل سنة  بالارتفاع

الاقتصادية في البلاد نتيجة تحسن في إيرادات قطاع المحروقات إضافة إلى نتائج برنامج الإنعاش الاقتصادي 
 وكان ذلك تزامنا مع℅ 1,7إلى  2006في تحفيز الاستثمارات، لكن سرعان ما انخفض هذا المعدل ليصل سنة 

برنامج دعم النمو الاقتصادي ، لكن قيام بنك الجزائر بتكثيف أدوات امتصاص السيولة وذلك من أجل التحكم 
في نمو الكتلة النقدية وبالتالي المحافظة على استقرار الأسعار وهو هدفها آنذاك، جعل التحفيز الاستثماري 

 النمو الاقتصادي آنذاك. يكون محدودا،  وعليه فالسياسة النقدية لم تعمل على تحقيق هدف
وهي نسب منخفضة بسبب  ، 2015إلى غاية ℅ (1,6-3,7) بعدها كان معدل النمو الاقتصادي محصورا بين

   2016سنة℅ 3,2ضعف الاقتصاد وارتباطه بقطاع واحد وهو قطاع المحروقات، واستمر بالانخفاض فبلغ 
النفطية العالمية التي اجتاحت العالم  وكان سبب هذا التراجع هذه المرة هي الأزمة ،2017سنة ℅1,29و

 . 2014سنة
كان السبب هذه  ، 2020سنة ℅5,1-و ، 2019سنة ℅1استمر الانخفاض في معدل النمو الاقتصادي ليبلغ  

 2021المرة هي جائحة كورونا التي تراجع على إثرها النشاط الاقتصادي في جميع دول العالم، غير أن سنة
وسبب هذا التحسن هو ارتفاع  ℅ 3,2 بنسبة 2022 وسنة℅ 3,4عرف تحسن في معدل النمو ليصبح موجب ب 

قتصاد، غير التقليدي من أجل ضخ السيولة في الا أسعار البترول إضافة إلى اعتماد بنك الجزائر برنامج التمويل
 والذي ساعد على تحفيز الاستثمار.
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 (2000-2022)معدل النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  ر: تطو (07)جدول رقم

 وحدة نسبة مئوية                                                                                                     
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 ℅معدل النمو
3,8 3 5,6 7,2 4,3 5,9 1,7 3,4 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

 3,7 3,8 2,8 3,4 2,9 3,6 1,6 2,4 ℅معدل النمو

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 السنوات

 3,2 3,4 5,1- 1 1,2 1,29 3,2 ℅النمومعدل 

 
 على الموقع: 2024-04-20 يوم شوهد إعداد الطالبة اعتمادا على بيانات البنك الدولي نم المصدر:

https://data.albankaldawli.org 

 

 بالشكل الموالي: (07)يمكن التعبير عن الجدول رقم
 (2000-2022) خلال الفترة في الجزائر  الاقتصادي معدل النمو ر: تطو (05)شكل رقم

 وحدة نسبة مئوية                                                                                                      

 
 (07)على معطيات الجدول رقم الاعتمادإعداد الطالبة  نم المصدر:

من خلال ما سبق نستنتج بأن بنك الجزائر يصعب عليه تحقيق هذا الهدف في ظل عدم مرونة القطاع 
لة في للتغيرات الحاص الاستجابة نلا يمكالاقتصاد الوطني على قطاع المحروقات بحيث  واعتمادالإنتاجي، 

لنقدية سعي السلطات ا كبيرة، وعليهآثار تضخمية أسعار الفائدة في ظل سياسة توسعية حيث يخلق ذلك 
الأسعار كهدف رئيسي، عن طرق أدوات السياسة النقدية يكون من الصعب تحقيق هدف آخر  استقرارلتحقيق 

 الأهداف.معه لا سيما التشغيل الكامل وزيادة النمو الاقتصادي لأنه هناك تضارب في 
 (2000-2023)خلال الفترة أداء بنك الجزائر في تحقيق الاستقرار الخارجي  مالمطلب الثالث: تقيي

نقدية، التي للسياسة ال يعتبر الاستقرار الخارجي جانبا هاما من التوازن الاقتصادي، وهو من أهداف النهائية
، وتسعى 23-09 قانون النقدي المصرفيلا بالإضافة إلى03-11 والأمر  90-10النقد والقرضقانون  نص عليها

 والاستقرار ات،المدفوعالسلطات النقدية إلى تحقيقه، والذي تظهر فعاليته من خلال تحقيق التوازن في ميزان 
 ف كالتالي:ر في تحقيق هذه الأهداالجزائبنا إلى الدور الذي يلعبه بنك خلال مطل ق ، وسنتطر في أسعار الصرف
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 (2000-2023)الجزائر في توازن ميزان المدفوعات خلال الفترة  ك: دور بنولالفرع الأ 
تسعى الجزائر كغيرها من الدول لجعل ميزان مدفوعاتها يميل إلى صالحها من أجل المحافظة على ما لديها 

إلى  سنتطرق ونظرا للعلاقة الموجودة بين ميزان المدفوعات وأسعار البترول  الصعبة،في العملة  احتياطاتمن 
 .(2000-2023)في الجزائر للفترة  وأسعار البترول ميزان المدفوعات تطور

 (2000-2023)خلال الفترة رصيد ميزان المدفوعات في الجزائر  ر: تطو (08)جدول رقم

 مليار دولار                                                                                     
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 29,25 17,73 16,24 9,25 7,59 3,65 6,19 7,57 رصيد ميزان المدفوعات

 74,8 65,7 54,6 38,5 29 25,2 24,3 28,5 دولار للبرميل أسعار النفط

 26,35- 20,68- 19,86- 17,95- 13,32- 12,01- 9,48- 9,35- الواردات

 60,59 54,74 46,33 32,22 23,99 18,11 18,53 21,65 الصادرات

 0,98 1,13 0,74 0,67 0,47 0,60 0,56 0,59 صادرات خارج المحروقات

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

 27,5- 5,88- 0,133 12,05 20,14 15,32 3,86 99, 36 رصيد ميزان المدفوعات

 53,1 100,2 109,5 110,0 112,9 80,2 62,2 99,9 دولار للبرميل أسعار النفط

 52,64- 59,67- 54,99- 51,56- 46,92- 38,88- 37,4- 37,99- الواردات

 34,56 60,12 64,32 71,73 72,88 57,09 45,18 78,59 الصادرات

 1,48 1,66 1,05 1,153 1,22 0,96 0,77 1,40 صادرات خارج المحروقات

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 السنوات

 6,347 18,47 48, 1- 16,37- 16,93- 15,82- 21,76- 26,21- رصيد ميزان المدفوعات

 83,13 103,7 72,7 42,1 64,4 71,3 54,1 45,0 دولار للبرميل أسعار النفط

 31,33- 38,75- 37,40- 35,42- 44,32- 48,29- 48,98- 49,43- الواردات

 41,27 65,52 38,63 21,93 35,32 41,14 34,56 29,30 الصادرات

 3,84 5,97 4,57 1,91 2,07 2,24 1,36 1,39 صادرات خارج المحروقات

 أشهر الأولى من السنة أسعار النفط تخص تسعةإحصائيات الصادرات ، الواردات، صادرات خارج المحروقات،  : 2023
 :السنوي لسنةالتقرير  والنقدي،، التطور الاقتصادي على بنك الجزائر بالاعتمادإعداد الطالبة  نم المصدر:

2016-2012-2013-2008-2004-2022-2019-2017 

  2023لسنة64 رقم: النشرة الإحصائية الثلاثيةبنك الجزائر، 

 على الرابط:24-05-2024يوم ، شوهدالرئيسيةالصفحة  بنك الجزائر،

https://www.bank-of-

algeria.dz/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/ 
 الموالي: لبالشك (08)يمكن التعبير على الجدول رقم 
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 (2000-2023)في الجزائر خلال الفترة وأسعار النفط رصيد ميزان المدفوعات  ر: تطو (06)الشكل رقم
 مليار دولار                                                                                         

 

 (08) على معطيات الجدول رقم بالاعتمادمن إعداد الطالبة  المصدر:

ة إيجابيأرصدة يتبين لنا أن رصيد ميزان المدفوعات قد سجل  (06)رقم لوالشك (08)من خلال الجدول رقم
 سعار البترول.لأ ن المدفوعات يتحدد بالظرف الجيدويبقى التطور في ميزا ،(2000-2013) خلال الفترة

 مليار  3,65إلى  2000 مليار دولار سنة 7,57رصيد ميزان المدفوعات من  انتقل (:2000-2002) خلال الفترة
 25,2إلى  2000 للبرميل سنةدولار 28,5 سبب هذا التراجع هو تراجع أسعار البترول من  ،2002دولار سنة 

  2002ةدولار سنمليار 18,11إلى    2000ةدولار سنمليار  21,65 الصادرات من وانتقلت ،2002دولار للبرميل سنة

 . 2002مليار دولار سنة 12,01 مليار دولار إلى 9,35 من تالواردا ارتفعتفي المقابل 
 مليار دولار سنة7,59 من  ارتفاعاعرفت الأرصدة الإيجابية لميزان المدفوعات  :(2003-2008) خلال الفترة  

أسعار البترول حيث بلغت صادرات  ارتفاعوهذا دائما يرجع إلى  ، 2008ةدولار سن مليار 36,99 إلى  2003
وتمثل جزءا كبيرا منها صادرات  2003سنة دولار  مليار  99, 23 بمليار دولار مقارنة    78,59 ب  2008سنة

مليار دولار خلال ( 0,47-1,40)، أما الصادرات خارج قطاع المحروقات فهي محصورة بينقطاع المحروقات
 . 2008مليار دولار سنة  37,99إلى 2003مليار دولار سنة 13,32وفيما يخص الواردات فقد انتقلت من  نفس الفترة.

  مليار دولار بعد  3,86حيث بلغ رصيده  ، 2009تراجعت بشكل كبير في سنةلكن وضعية ميزان المدفوعات
عالمية التي أدت إلى تدهور أسعار الالتراجع كان سببه الأزمة المالية  وهذا  2008دولار سنة مليار 36,99 ما كان 

وتراجعت ، 2008دولار للبرميل سنة99,9 كان بعدما  2009دولار للبرميل سنة 62,2النفط فقد بلغ سعر البرميل 
 5, 37 في حدود استقرتالواردات حيث  استقرارع مليار دولار، م 45,186مليار دولار إلى 78,59 منالصادرات 
 ري.االتج نوهذا ما أدى إلى تدهور الميزا مليار دولار
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 2011أرصدة موجبة في ميزان المدفوعات بلغت دروتها في سنةعرفت  :(2010-2013)الفترة الممتدة من 
 2008مليار دولار وهي أكبر قيمة بعد سنة 72,89دولار وبلغت صادرات لنفس السنة  مليار  20,14حيث بلغ 

 مليار دولار. 46,93 ب 2011 وبلغت سنة الاستثمارمتواصلا بسبب ضعف  ارتفاعاأما الواردات فقد سجلت 

 ليصل سنة بالارتفاعالعجز  واستمرمليار دولار  5,88- بلغفي ميزان المدفوعات  عجزا 2014 عرفت سنة 

أدت إلى تدهور  التي 2014سبب هذا التراجع هو الأزمة النفطية العالمية  دولار،مليار  26,21-إلى  2016
 2015للبرميل سنة دولار 1, 53 إلى   2014دولار للبرميل سنة 100,2 البرميل منسعر  انتقلحيث  أسعار البترول

مليار  29,31 إلى 2014 مليار دولار سنة 60,13من فيها قيمة الصادرات  وانتقلت 2016سنة دولار للبرميل 25و
 . 2016مليار دولار سنة 49,44دولار إلى  مليار 59,67والواردات من 2016 دولار سنة

 تدابير إرشاديةمن أجل وضع  2016خلال الثلاثي الثالث من سنة أما عن دور بنك الجزائر فقد تدخل 
 1:وتمثلت في الوارداتتزايد  احتواءخارج قطاع المحروقات وكذلك تدابير لصادرات الإيرادات 

في إلغاء إلزامية الحصول من طرف مستوردي المواد التي تدخل عملية إنتاج السلع التحسين النشط المتمثل  -
ة التي المؤقت لهذه المواد، وهذا في الحال الاستيرادمن بنك الجزائر لتسوية  ترخيصالموجهة للتصدير، على 

 ؛يتم فيها التسديد المتعلق بهذه المواد المستوردة من خلال خصم حسابات المصدرين بالعملة الصعبة

عقد تأمين  اكتتابيوم مع إدراج إلزامية  360إلى يوم  180تمديد آجال الترحيل للجزائر لناتج الصادرات من -
 ؛أشهر 6التصدير لما تتجاوز هذه الآجال 

تشديد المتطلبات المتعلقة بالتحديد، من طرف البنوك، للوضعية المالية للمستورد، عند توطين عملية  -
 ؛الاستيراد

نسبة إلى ب الخارجية،المصارف المتعلقة بالتجارة  التزاماتالخاص بمستوى  الاحترازي تخفيض المعيار  -
إلى واحد، أي من مرتين الأصول الخاصة إلى مرة واحدة لهذه  اثنانمن  والذي انتقل الخاصة،الأصول 
 الأصول؛

 ؛معمول بهاالعملية للقوانين والأنظمة ال قالمسبقة لتطابإلزامية التوطين المسبق الإلكتروني، لغرض الرقابة  -

 .لايات المصرفيةتكثيف الرقابة على عمليات التجارة الخارجية مباشرة على مستوى الو  -
 سنة  مليار دولار 15,82- تراجعا في العجز ليبلغ   2016عرفت الأرصدة السالبة لميزان المدفوعات بعد سنة

   إلى  2016 دولار للبرميل سنة45  من سعر البرميل  انتقليث حوكان بسبب ارتفاع أسعار البترول  ،2018

والذي  2017من أكتوبر  ابتداءالتمويل غير التقليدي  باستخدامكما قام بنك الجزائر  ، 2018مليار دولار سنة71,3
 16,93- عرفت تزايد في العجز بلغ  2019سنة المدفوعات لكنكان أحد أهدافه هو تحقيق التوازن في ميزان 

ع قيمة وتراج بسبب الأزمة الصحية العالمية "جائحة كورونا" تراجع أسعار البترولسببها هو  مليار دولار
، أما عن الصادرات  2019سنة ردولا مليار 35,32 لىإ  2018سنةدولار  مليار 41,146 من انتقلتالصادرات حيث 

                                                           

وسياسات التصدي والمرافقة في  2016الألى من سنة والتسعة أشهر 2015 التوجهات المالية والنقدية لسنة بنك الجزائر،1 
 4-5 ص ص، 2016،تدخل محافظ بنك الجزائر أمام المجلس الشعبي الوطني، ظرف صدمة خارجية مستمرة
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 و 2018 سنةمليار دولار  2,24 ، حيث بلغت2016طفيفا بعد تدابير ارتفاعاخارج قطاع المحروقات فقد عرفت 
  .2019 مليار دولار سنة 2,07

 دولار للبرميل 42,1 تراجع في أسعار البترول ليبلغ  استمراركان هناك نوع من الاستقرار رغم  2020 سنة
  2021 التراجع في العجز ليصل سنة استمر ، لدولار للبرمي64,6 ي كان سعر البرميل فيه ذال   2019مقارنة ب

مع تزايد 2021  مليار دولار سنة 72,7 قيمة سببها هو تحسن أسعار البترول الذي بلغ مليار دولار، 1,48-إلى
أما  ليار دولارم21,93 التي كانت صادراتها 2020 مليار دولار مقارنة بسنة 38,636قيمة الصادرات التي بلغت 
 كما حدث مليار دولار،  37,40مليار دولار إلى  35,42من  انتقلتير كبير حيث يالواردات فلم يحدث فيها تغ

  .مليار دولار4,578  قيمتهتحسن في الصادرات خارج قطاع المحروقات التي بلغت 
 المستمر  ارتفاع، بسبب مليار دولار 18,47بلغ حيث رجع رصيد ميزان المدفوعات موجبا    2022سنة

 مليار 65,52 الصادرات بلغتكما تزايدت نسبة ، 2022دولار للبرميل سنة     103,7بلغتالتي لأسعار البترول 
  .مليار دولار5,97 وتزايد في قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات التي بلغت دولار 
 ورجع ذلك إلى تراجع أسعار  دولار،مليار 6,34    عرفت تراجع في رصيد ميزان المدفوعات فبلغ   2023سنة

  41,27دولار للبرميل وقيمة الصادرات بلغت  83,13ب 2023 النفط الذي قدرت في التسعة اشهر الأولى من سنة
    مليار دولار 3,84، أما صادرات خارج قطاع المحروقات بلغتدولارمليار  31,33والواردات بلغت  مليار دولار

 لاقتصادامن خلال ما سبق تبين لنا أن رصيد ميزان المدفوعات مرتبط بتقلبات أسعار النفط وذلك كون 
ريعي يعتمد على العائدات البترولية، في ظل ضعف القطاعات الإنتاجية الأخرى، وقد  اقتصادالجزائري هو 

تزايد  احتواءو خارج قطاع المحروقات من أجل ترشيد الصادرات بنك الجزائر ساهمت التدابير التي وضعها 
 .بتراجع في قيمة الواردات وتزايد في قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقاتالواردات 

للأجل تحقيق التوازن في ميزان  2017  مند بنك الجزائر  استخدمهأما عن التمويل غير التقليدي التي 
 النفط.هدفه في ظل تقلبات أسعار المدفوعات تبين أنه لم يستطع تحقيق 

 (2000-2023)فترة للسعر الصرف  استقرارفي تحقيق  بنك الجزائر الفرع الثاني: دور
تم  دالوحدات النقدية التي تبدل بها وحدة من العملة المحلية إلى أخرى أجنبية، وقسعر الصرف هو عدد 

ليها أن الدولار هي العملة التي تقوم ع باعتبارعلى سعر صرف الدينار الجزائري بالدولار الأمريكي  اعتمادنا
لية العملة المحالصادرات الجزائرية وعليه سنقوم من خلال الجدول الموالي التطرق إلى تطور سعر صرف 

 (.2000-2023بالدولار الأمريكي خلال الفترة )
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 (2000-2023) خلال الفترةسعر الصرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي  ر: تطو (09)الجدول رقم
 دولار                                                                     /دجالوحدة:                                                                                     

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 36 ,69 72,65 73,36 72,06 38 ,77 79,69 77,27 75,31 سعر الصرف

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

 100,46 80,56 79,38 77,55 72,85 74,40 72,65 64,47 سعر الصرف

 اشهر(9)2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 السنوات

 136 142 135,10 126,83 119,36 116,61 110,96 109,46 سعر الصرف

 تخص التسعة أشهر الأولىالإحصائيات الخاصة بهذه السنة  : 2023
  للسنوات 1-12-36-46-61-64:مالجزائر رقلبنك  الإحصائية الثلاثية النشرات على بالاعتمادمن إعداد الطالبة  المصدر:

2023-2022-2019-2016-2010-2007   
 بالشكل الموالي: (09)يمكن التعبير عن الجدول رقم 

 (2000-2023)خلال الفترة سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي  ر: تطو (07)الشكل رقم 

 دولار /دج                                                                                                                             

 
 (08)على بيانات الجدول رقم بالاعتمادإعداد الطالبة  نم المصدر:

يتبين لنا، سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار  (07) والشكل رقم (09) من خلال معطيات الجدول رقم
ما يفسر تدهور قيمة العملة الوطنية خلال الفترة  السنوات، وهذامستمر في معظم  ارتفاعالأمريكي كان في 

(2023-2000). 
 بينس استقرارالجزائري مقابل الدولار الأمريكي  عرف سعر الصرف الدينار :(2000-2003) الفترة الممتدة 

لتراجع قيمة الدولار وهذا راجع  ، 2003دولار سنة/دج  77,38و 2000 سنة دولار/دج 75,31حيث سجل ما بين 
 والعملات الرئيسية في أسواق الصرف العالمية .
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  محسوسا وبالتالي تحسن  انخفاضاعرف سعر الصرف خلال هذه المرحلة  :(2004_2008)الفترة الممتدة
دولار سنة / دج 64,47 إلى  2004دولار سنة/دج 72,06سعر الصرف من  انتقلفي قيمة العملة المحلية، حيث 

المركز  التي ساهما في تقوية الأجنبية،الصرف  واحتياطاتفي أسعار البترول  الارتفاع، وذلك بسبب 2008
أدت إلى تحقيق  2008سعر صرف الدينار ليسجل تحسنا معتبرا، وسنة  وتعزيز استقرارالمالي الخارجي 

لاقتصاد بنك الجزائر خدمت ا اتبعهامع الاستقرار الخارجي، وبالتالي فإن سياسة سعر الصرف الذي  الانسجام
 1الوطني.

 في أسعار الصرف غير أنها بقيت محصورة بين الارتفاعهذه الفترة بعودة  : تميزت(2009-2014) الفترة من 
الجزائر  استطاعتدولار الأمريكي ويرجع ذلك دائما إلى إيرادات صادرات المحروقات، حيث /دج (80-72)

  خلال هذه الفترة. لاقتصادهاتكوين نوع من الاستقرار 
 دولار /دج 80,56الدولار مقابل /دج100,46حيث بلغ  مستمر،سعر الصرف بشكل  ارتفع 2015 سنة من ابتداء
ع في وبالتالي تراج البترول،وذلك بسبب الأزمة النفطية العالمية التي أدت إلى تدهور أسعار  ، 2014 ةسن

 110,96الدولار و/دج    109,46 ـب 2017و2016 سنتي  الارتفاعليتواصل  المحروقات،إيرادات صادرات قطاع 

 الصرف الأجنبي حيث كانت نسبة تغير في الكتلة النقدية شبه احتياطيعلى التوالي بسبب تراجع  دولار/دج
 ن.الرئيسييالتضخم بين الجزائر وشركائها التجاريين  اتساعمنعدمة خلال هذه الفترة، إضافة إلى 

  تحسن الطفيف في أسعار  الصرف بسببسعار أفي الاستقرار نوع من حدث  :(2018-2019)الفترة من
نتيجة دولار ذلك /دج 126,86ليبلغ سعر الصرف  ارتفع   2020البترول وفي الأوضاع الاقتصادية، غير أن سنة

اجية أدت إلى تراجع النشاط وضعف الهياكل الإنت التي الاقتصاد،وآثارها السلبية على  الأزمة الصحية العالمية
 وزيادة التضخم العالمي.

 ي التمويل غير التقليد استخدامجديدا في سعر الصرف ناتج عن  ارتفاعاعرفت  :(2021-2022) الفترة من
 صدار النقدي بدون مقابل إنتاجي وهذا ما يجعل العملة الوطنية تتدهور.ي يعتمد على الإذال
 الدولار وهو مرتفعة مقارنة بالسنوات/دج 136فيها سعر الصرف  بلغ 2023  التسع أشهر الأولى من سنة 

  الدولار. /دج 83,13ي بلغ في نفس الفترة ذعا في أسعار البترول الجالتي تليها حيث عرفت هذه السنة ترا
 :سعر الصرف قد مرا بمرحلتين استقرارمن خلال ما سبق نستنتج أن دور بنك الجزائر في تحقيق 

  بي في أسعار نس استقرارفيها بنك الجزائر من خلال سياسته تحقيق  استطاعمرحلة فائض السيولة التي
 التوازني.الدولار الأمريكي وهو قريب من السعر /دج (72-80)الصرف حيث ظلت محصورة بين

  مرحلة نقص السيولة التي لجأ فيها بنك الجزائر إلى سياسة التمويل غير التقليدي والذي على إثره تدهورت
  الوطنية.قيمة العملة 

                                                           
 89، ص 2008بنك الجزائر، التطور الاقتصادي والنقدي، تقرير السنوي، 1 
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 خلاصة الفصل
من خلال هذا الجزء التطبيقي الذي تناولنا فيه دراسة تحليلية لدور بنك الجزائر في إدارة السياسة النقدية 

ويعتبر المؤسسة المسؤولة عن  ،13-12-1962، فقد تعرفنا إلى بنك الجزائر الذي تأسس في(2000-2023)للفترة 
 ين:الجزائر خلال فترة الدراسة بمرحلتين مهمت الوظيفة السيادية لإصدار الأموال، ومرت السياسة النقدية لبنك

 (:2000-2014مرحلة فائض السيولة :)دة السيولة الزائ امتصاصبنك الجزائر خلال هذه الفترة أدوات  اعتمد
 استرجاعوات ، أدالإجباري  الاحتياطيوالمتمثلة في الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية وهي )إعادة الخصم، 

 الودائع المغلة للفائدة(. تسهيلاتصة، السيولة بالمناق
 فيها بنك الجزائر على أدوات ضخ السيولة من أجل تغطية  اعتمد(: 2014-2023)مرحلة ضخ السيولة

لك جد محدود، وكذ استخدامهاالعجز الحاصل جراء الأزمات المالية وهي )عمليات السوق المفتوحة التي كان 
 الكمي(.التمويل غير التقليدي عن طريق التيسير 

 لاستقراراكان بنك الجزائر خلال فترة الدراسة يهدف لتحقيق الأهداف المسطرة للسياسة النقدية، وذلك لتحقيق 
 الخارجي بالإضافة إلى الاستقرار المالي وقد قمنا بتحليل استراتيجية بنك الجزائر في تحقيق  والاستقرارالداخلي 

ساسي الأسعار وهو الهدف الأ استقرارطريق التحكم في الكتلة النقدية للحفاظ على  نالاستقرار الداخلي: ع
 والرئيسي للسياسة النقدية خلال فترة الدراسة بالإضافة الى إمكانية زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة

.في أسعار الصرف، وتوازن في ميزان المدفوعات استقرارالاستقرار الخارجي: عن طريق تحقيق 
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 الخاتمة
للدولة، يقع في أعلى قمة النظام المصرفي لأي دولة، وتتميز البنوك يعتبر البنك المركزي مؤسسة تابعة 

، بنك البنوك، بنك الإصدار المركزية ببعض الخصائص تجعل منها المشرف والمنظم للسوق النقدية، فهو يعتبر
و ه، وأهمها على الإطلاق الائتمانيةالبلاد من العملة الصعبة، إدارة السياسة  احتياطاتالمسؤول عن إدارة 

وضع وتنفيد السياسة النقدية التي تتمثل في الإجراءات اللازمة التي تمكن السلطات النقدية من ضبط عرض 
مكن أن تكون كما ي انكماشية، يمكن أن تكون الاقتصاديينالنقود أو التوسع النقدي ليتماشى وحاجة المتعاملين 

 قتصادية السائدة.توسعية وذلك حسب الأهداف التي تسعى لتحقيقها، والأوضاع الا
تسعى البنوك المركزية إلى تحقيق الاستقرار النقدي من خلال شقيه الداخلي والخارجي، ويتحقق ذلك فعلا 

اف ، من أجل الوصول للأهدالملائممن خلال التطبيق الفعلي لأدوات السياسة النقدية المناسبة وفي الوقت 
للقضاء على  ةالاستثماريوتخفيضه، توسيع المشاريع النهائية للسياسة النقدية كالتحكم في جماح التضخم 
ه سعر الصرف، وتوازن ميزان المدفوعات وعلي استقرارالبطالة، رفع معدلات النمو الاقتصادي، المحافظة على 

 الكلية. الاقتصاديةيتحقق الاستقرار النقدي عن طريق القدرة على التحكم في المؤشرات 
 راكياشت اقتصادمن  انتقالها، كانت بداية من  الاقتصاديالاستقرار  حقيقتعد الجزائر من الدول الساعية لت

، أعطى حلة جديدة للنظام المصرفي الذي  90-10السوق، بعدها كان لظهور قانون النقد والقرض اقتصادإلى 

النقدي وأخيرا القانون  17-10والتعديل 04-10والتعديل  03-11وبعدها التعديلات التي تلته بداية من الأمر
لبنك الجزائر في إدارة السياسة  الاستقلالية، والتي منحت معظمها  21-6-2023الصادر في   23-09 المصرفي
بمرحلتين    ( 2000-2023)الأدوات المناسبة فتميزت السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة  واختيارالنقدية 

 مهمتين تمثلتا في: 
  ة فيها بنك الجزائر على الأدوات غير المباشرة للسياس اعتمدتميزت بفائض السيولة وقد  :(2000-2014)الفترة

وذلك للتحكم في تنامي الكتلة النقدية وتخفيض معدلات التضخم  الزائدةالسيولة  امتصاصالنقدية من أجل 
 اسة النقدية.يالأسعار الذي يعتبر الهدف الأول والرئيسي للس استقرارلتحقيق 

  ما يستدعي تدخل بنك الجزائر لمعالجة  الأزمات،تميزت بنقص في السيولة جراء  :(2014-2023)الفترة
السياسة النقدية غير التقليدية متمثلة في أداة التيسير الكمي التي أدت إلى ضخ السيولة في  باستخدامهالوضع 

بنك الجزائر بتخفيض  يقوم النقدي،ومن أجل المحافظة على الاستقرار  (2017-2022)الاقتصاد وذلك للفترة 
ا دور البنك م يمكننا الإجابة على إشكالية البحث والمتمثلة في" هالنقدية. وعليللسياسة  التقييديةالإجراءات 

 (؟2000-2023)المركزي في ضبط السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة 
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 نتائج البحث:

  في أسعار النفط  لباتقبالت يتأثر ذيال ،النقديالعرض  فيبالتغير النقدية  للسياسةبنك الجزائر ترتبط إدارة
  ؛في السوق العالمية

  تعتبر استقلالية بنك الجزائر أحد أهم العوامل المحددة لفعالية السياسة النقدية، وقد سمح ظهور قانون النقد
 ؛والتعديلات التي تلته، بالتحسين من هذه الاستقلالية   90-10والقرض

  الكتلة النقدية في الاقتصاد الجزائري هي نتيجة الارتفاع في ودائع قطاع المحروقات، أو نتيجة عملية زيادة
الإصدار النقدي بدون مقابل إنتاجي، وبالتالي الزيادة في الكتلة النقدية لا يقابلها زيادة في الناتج الداخلي 

 ؛الخام

  تعتبر أداة الاحتياطي الإجباري، أكثر الأدوات غير المباشرة فعالية ونشاط بحيث استخدمه بنك الجزائر في
جميع المراحل التي مر بها الاقتصاد الجزائري، ففي مرحلة امتصاص السيولة تم الرفع من معدل الاحتياطي 

 سيولة في الاقتصاد؛في مرحلة ضخ الالإجباري، وقام بنك الجزائر في التخفيض في المعدل 

  الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية تميزت بالكفاءة والفعالية في مرحلة امتصاص السيولة، كانت نتائجها
 ؛واضحة في تحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي

  أدوات ضخ السيولة التي تمثلت في عمليات السوق المفتوحة تميزت بعدم الفاعلية وذلك بسبب ضعف
 ؛لنقدية والمالية في الجزائر وعدم تنوعهاالسوق ا

  استخدام بنك الجزائر لأداة التيسير الكمي، هي خطوة جد فعالة في تزويد الاقتصاد بسيولة لمواجهة حالة
 ؛العجز وعدم اللجوء للاستدانة الخارجية، غير أنه لم يكن فعال في تحقيق أهداف السياسة النقدية

 ا مع تحقيق تللسياسة النقدية، فلا يمكن تحقيق استقرار الأسعار موازا هناك تضارب في الأهداف النهائية
التشغيل الكامل أو زيادة معدلات النمو الاقتصادي، لدى تم تحديد هدف استقرار الأسعار كهدف رئيسي 

 ؛وقد نجح للوصول إليه ℅ (3-4)، كما تم تحديد معدل مستهدف 2003مند 

  السيولة الحفاظ على سعر الصرف قريب من السعر التوازني وكذلك استطاع بنك الجزائر في فترة فائض
 ؛استطاع تحقيق فوائض في ميزان المدفوعات

  عند فترة نقص السيولة لم يستطع بنك الجزائر التحكم في أسعار الصرف التي عرفت ارتفاعا مستمرا، إضافة
 ؛إلى عجز في ميزان المدفوعات نتيجة تقلبات أسعار النفط

   ائر دور هام وفعال في ضبط السياسة النقدية فقد سعى خلال فترة الدراسة على تحقيق هدف لبنك الجز
 الاستقرار النقدي والمالي.
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 الفرضيات  اختبار نتائج

كانت الأهداف المسطرة من قبل السلطات النقدية وفق القوانين  (2000-2023)خلال فترة الدراسة :01 الفرضية
المتعلق بالنقد والقرض لينص على أن هدف السياسة النقدية 03-11 جاء الأمر ، حيثبهاالتنظيمية المعمول 

       القانون  ، ليتم تعديله وفق، وهدف النمو الاقتصادي يتمثل في تحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد

لأسعار ا تتمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص على استقرار" الذي يبين هدف السياسة النقدية في  04-10
باعتباره هدفا من أهداف السياسة النقدية وفي توفير أفضل الشروط في ميادين النقد والقرض والصرف، والحفاظ  

 23-09وجاء القانون النقدي المصرفي  "عليها لنمو سريع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار النقدي والمالي
 .01الفرضية  يثبت صحة وهذا ماليؤكد على نفس الأهداف 

 الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية "أداة على في فترة فائض السيولة الجزائر اعتمد بنك  :02الفرضية 
( أشهر، تسهيلات الودائع 6 و 3أيام ولـ ) 7إعادة الخصم، الاحتياطي الإجباري، استرجاع السيولة بالمناقصة لـ

سواء الناتجة عن تقلبات أسعار النفط أو عن الأزمة  فترة نقص السيولة جراء الأزماتفي المغلة للفائدة " أما 
مليات السوق ع وهياستخدم بنك الجزائر أدوات السياسة النقدية لضخ السيولة  فقد ،«اكورون»الصحية العالمية 

، شهر(، إضافة إلى استخدامه سياسة التمويل غير التقليدي لتمويل العجز في 12، 6، 3أيام  ولـ  7المفتوحة ـلـ)
حة هذا ما يثبت صهداف السياسة النقدية وأ الموازنة العامة ، وتوفير السيولة اللازمة للاقتصاد وتحقيق 

 02الفرضية

جعل  ،03-11 الأسعار كهدف أساسي ورئيسي حسب ما جاء به الأمر استقرارإن تحديد هدف  :03 الفرضية
من بنك الجزائر يسخر كل جهوده من أجل الوصول للهدف المسطر، فقد قام بتحديد معدل تضخم مستهدف 

من  ستطاعاوبعد الدراسة التحليلية التي قمنا بها تبين لنا أن بنك الجزائر قد  ،2003من  ابتداء ،℅( 3-4) بين
تحقيق  طاعاستإبقاء معدل التضخم قريب من المعدل المستهدف في العديد من سنوات فترة الدراسة وبالتالي 

 .03 وهذا ما يثبت صحة الفرضيةالأسعار  استقرارهدف 

يتوقف على مدى فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار في  الخارجي،إن تحقيق الاستقرار  : 04الفرضية
عر ائر إبقاء سبنك الجز  استطاعففي فترة فائض السيولة  ،أسعار الصرف وكذلك التوازن في ميزان المدفوعات 

   04رضيةما يثبت صحة الف المدفوعات، وهذاوكذلك حقق فوائض في ميزان  الصرف قريب من السعر التوازني، 
  .المرحلةل هذه خلا 

يسير الكمي بنك الجزائر لسياسة الت باستخدامأما فترة نقص السيولة نتيجة الأزمات السابقة الذكر، فقد تميزت 
لى ، إضافة إى إلى تدهور قيمة العملة الوطنيةوهي عملية إصدار النقود بدون مقابل إنتاجي، الأمر الذي أد

 . خلال هذه المرحلة 04 صحة الفرضية عدم يثبتوهذا ما  المدفوعات،عجز مستمر في ميزان 
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راها أدوات السياسة النقدية، التي ي باستخدامتسمح له  استراتيجيةيعمل بنك الجزائر وفق  الفرضية الرئيسية:
 تناسب الوضع الاقتصادي من أجل تحقيق الأهداف النهائية للسياسة النقدية، غالبا ما يتم تحديدها عبر

 وهذا ما يثبت صحة الفرضية الرئيسية.بذلك دوره أكثر فاعلية،  فترات معينة، فيكون 
 توصيات البحث:

  ضرورة تفعيل وتنشيط القطاعات الإنتاجية بعيدا عن قطاع المحروقات، من أجل تنويع مصادر الإيرادات
 الخارجية من العملة الصعبة، لتخفيف حدة تأثير الأزمات الناتجة عن تقلبات أسعار النفط.

 والنمو وتأمين التمويل الكافي بشروط ميسرة للغاية، وعليه  الاستثمارز التي تعيق جيع الحواإلغاء جم
لة الصعبة الأجنبي لجلب العم والاستثمارالمحلي لزيادة نسبة النمو وخلق مناصب شغل،  الاستثمارتشجيع 

 التي من شأنها تحسن قيمة العملة الوطنية.

  الأولوية والأهمية للبنوك الإسلامية التي تتعامل بدون فوائد ربوية، تطوير القطاع المصرفي، مع إعطاء
 هذا من شأنه يشجع إيداع الأموال المكنزة في البيوت وبالتالي تزيد السيولة في القطاع المصرفي.

  لجزائري إلى تعزيز نشاط التمويل عبر السوق المالي ا تحفيزية تهدفوضع تدابير تعديل الأطر التنظيمية و
 ودفع بورصة الجزائر للتعامل مع غيرها من البورصات.، ةيالضريب اتالإعفاء مثلرصة والبو 

  لنجاح سياسة التمويل غير التقليدي، على الدولة التحكم في النفقات العمومية كأفضل طريقة من خلال
 تعزيز الأحكام التنظيمية المتعلقة بنفقات التجهيز.

 بتعزيز الدور الإشرافي لبنك الجزائر وفعالية السياسة  عصرنة الجهاز المصرفي، بالشكل الذي يسمح
 النقدية، لتسهيل قرارات التمويل جراء الضبط السريع للعمليات البنكية.

  ستعمالهاامفعلة، وكذلك إعادة تفعيل الأدوات التي تم التوقف عن التفعيل أدوات السياسة النقدية غير 

 ثر نجاعة وفعاليةأدوات جديدة للسياسة النقدية تكون أك ابتكار 

 آفاق البحث:
 .دور المصارف الإسلامية في تحقيق أهداف السياسة النقدية 

 .دراسة مقارنة بين تجربة سياسة التمويل غير التقليدي بين الدول المتقدمة والدول النامية 

 .أثر أدوات السياسة النقدية على سيولة المصارف الإسلامية 

 دور البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية في ظل تنامي الصيرفة الإلكترونية
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 .7102، 10، العدد 11 ، الجزائر، المجلدالمحاسبية، مجلة المالية والأسواق

ولية ، معارف مجلة علمية دالبنك المركزي بفعالية السياسة النقدية استقلاليةعلاقة بونابي فتيحة،  .55
 .7100،  77دمحكمة، قسم العلوم الاقتصادية، الجزائر، العد
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استراتيجية السياسة النقدية لبنك الجزائر مقاربة بين رسم الأهداف واختيار جميلة بغدادي وآخرون،  .50
 .0200، 10، العدد15 الشلف، الجزائر، المجلد بوعلي، جامعة حسيبة بن الأدوات، مجلة الاقتصاد والمالية

لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في السياسة النقدية كآلية فعالة حمداني معمر وبناي مصطفى،  .53
 ةعائشللدراسات والأبحاث الاقتصادية، جامعة زيان  ىالمنتد، مجلة (2017-2000الجزائر دراسة تحليلية للفترة)

 .7170، 20، العدد15 الجلفة، الجزائر، المجلد
 للمدة العراقدور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي في حميد حسين خلف،  .54

 .7170، 15، العدد00مجلة التراث، دار الشؤون العامة بغداد، العراق، المجلد ،2018- 2004
مجلة  ،دراسة تحليلية-فعالية السياسة النقدية في ضبط المعروض النقديرشام كهينة وجميل أحمد،  .51

 .7102، 10، العدد 15الجزائر، المجلدجامعة بشار،  البشائر الاقتصادية،
 الجيل الثالث من الإصلاحات النقدية والمصرفية في الجزائر قراءة في مضمون رنان مختار،  .56

، 10، العدد11غواط، الجزائر، المجلدالأر ثليجي امعاصرة، جامعة عم اقتصادية، مجلة أبحاث 09-23القانون 
 .7170السنة 

، مجلة ودورها في تحفيز الاقتصادالسياسة النقدية غير التقليدية بين المفهوم ، ساسي مباركة وآخرون  .57
 .7171،  17، العدد12، جامعة الواد، الجزائر، المجلد اقتصاد المال والاعمال

تأهيل النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمية الراهنة، أي دور سليمان ناصر وأدم حديدي،  .58
 .7105، 17قاصدي مرباح ورقلة، العدد، المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، جامعة لبنك الجزائر؟

السياسة النقدية غير التقليدية الادوات والأهداف، المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات صاري على،  .55
 .7100، 12، الجزائر، العدد3 الاقتصادية، جامعة الجزائر

المالية  صادياتالاقت، مجلة الفوائض النقدية ومحددات التضخم في الجزائرعلى لزعر وفضيل الرايس،  .02
 .7107والبنكية وإدارة الأعمال، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد الصفر، 

 ،أثر استقلالية البنك المركزي على أداء السياسة النقدية في الجزائرفتان الطيب وأبو شنتوف نوال،  .05
 .7100 ،17العدد، 12، الجزائر، المجلد معسكرالمناجمنت، جامعة  و للاقتصادالمجلة المغاربية 

الأدوات غير التقليدية للسياسة النقدية )على ضوء الازمة محمد الأمين وليد طالب ونظيرة قلادي،  .00
 .7102، 10، العدد 11، الجزائر، المجلد7، مجلة دراسات اقتصادية، جامعة قسنطينة(0222- 0222 المالية

 للدراسات القانونية والاقتصادية، المركز الاجتهاد، مجلة السياسة النقدية في الجزائرمحمد بلوافي،  .03
 .7107، 17الجزائر، العدد-الجامعي لتامنغست
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ة تحليلية دراس-سياسة التيسير الكمي كآلية حديثة لتطبيق السياسة النقديةمحمد هاني وميلود وليد،  .04
دراسات، جامعة ل، مجلة التنمية والاستشراف للبحوث وانظرية لآفاق تطبيق سياسة التيسير الكمي في الجزائر

 .7115، جوان 12، العدد 10البويرة، الجزائر، المجلد
جربة دراسة ت-السياسة النقدية غير التقليدية لإدارة الأزمات المالية، نبيلة دودو وفوزي عبد الرزاق .01

وعلي حسيبة بن ب الاعمال، جامعة لاقتصاديات، مجلة الريادة التيسير الكمي في كل من الو م ل أ وبريطانيا
 .7171، 12العدد ،  11المجلد، الشلف، الجزائر

 بحوث ودراسات: 
 ،أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية في الاقتصاد الإسلاميحسين كامل فهمي،  (5

 .7111، السعودية، 10المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، بحث رقم
راسات ، أكاديمية الدالصيرفة المركزية والسياسة النقديةورى، داليسرى مهدي السامرائي وزكريا مطلك  (0

 .0222العليا والبحوث الاقتصادية، ليبيا، 
 ملتقيات: 

 ، الملتقى الوطني حولالسوق  واقتصادتطور السياسة النقدية بين الاقتصاد الممركز الطاهر لطرش،  (5
 .7100ماي 00 ،رالجزائ، 03الجزائر جامعةالجزائر السياسة النقدية الاقتصادية في 

 الجرائد: 
 0221أفريل 05، الصادرة في 01والقرض، العدد  دلجريدة الرسمية المتعلقة بالنقا (5
 7110أوت 27، الصادرة في 57 والقرض، العدد دلجريدة الرسمية المتعلقة بالنقا (0

 التقارير: 
2022-2021-2019-2017-2016-2013-: ارير السنوية، التقالتطور الاقتصادي والنقديبنك الجزائر،  (5

2012-2008-2004 
وسياسات  0206 والتسعة أشهر الأولى من سنة 0205التوجهات المالية والنقدية لسنة بنك الجزائر،  (0

 ، تدخل محافظ بنك الجزائر أمام المجلس الشعبي الوطنيفي ظرف صدمة خارجية مستمرة والمرافقةالتصدي 
تدخل محافظ  ،0202 سنة وتوجهات 2017 لسنةحوصلة حول التطورات النقدية والمالية بنك الجزائر،  (3

 .بنك الجزائر أمام المجلس الشعبي الوطني
64-63-61-52-46-43-37-36-21-17-13-12-6-5- 1 رقم: النشرات الإحصائية الثلاثيةبنك الجزائر،  (4

 .2007-2008-2009-2012-2013-2016-2017-2018-2019-2020-2022-2023 للسنوات

 الأوامر والتعليمات والقوانين: 
 أوت  71المؤرخ في 04-10الأمر  (5
 ، المتعلقة بعمليات السوق المفتوحة الخاصة بإعادة التمويل7101سبتمبر0المؤرخة في -11-01التعليمة رقم (0
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 7170 يونيو سنة 70المؤرخ في 09-23 القانون  (3
 المتعلق بعمليات السياسة النقدية 7112ماي71المؤرخ في  12-17النظام رقم (4

 المواقع الالكترونية 

 على الرابط الإلكتروني التالي: 7172 -02  -75، شوهد بتاريخ أسس بنك الجزائربنك الجزائر،  -5
https://www.bank-of-algeria.dz/ar/ الجزائر-بنك-عن / 

 على الرابط الإلكتروني التالي: 7172 - 17 -75تاريخ ب، شوهد التنظيم والمهامبنك الجزائر،  -0
https://www.bank-of-algeria.dz/ar/التنظيم/ 

 الرابط: على24-05-2024، شوهد يومالصفحة الرئيسيةبنك الجزائر،  -3
https://www.bank-of-algeria.dz/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/ 

نون النقدي تدخل وزير المالية أمام المجلس الشعبي الوطني لعرض مشروع القاوزارة المالية،  -4
 على الرابط:18-05-2024، شوهد يوم 23-09المصرفي 

https://www.mf.gov.dz/index.php/ar/activites-ar/1015-2023-04-03-16-18-36 

5-   La banque d’Algérie, indicateurs associés aux Opérations de politique monétaire, vu le25-

05-2024 sur le site suivent : https://www.bank-of-algeria.dz/statistiques-associees/ 

6- https://data.albankaldawli.org. 

7- https://www.bank-of-algeria.dz/statistiques  
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